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 ، هذا يسرني أ ن أ قدم خلاصة جهدي العلمي

لى لجة بحار المعرفة،  لى من ربياني صغيرة وشجعاني ودفعاني ا   ا 

 ا في نفسي روح الطموح والصبر والمثابرة، سوغر 

يفائهما حقهما ونيل رضاهما،  لى ا  لى من أ تطلع ا   ا 

لى والداي  ،الكريمين ا 

لى س ندي ومصدر  وملجئي في هذه الدنيا وعوني  عزتي وعزوتيا 

 ،بعد الله ا خوتي

 طاهر، حبيب، فوزية،

أ دعو الله أ ن يجعل هذا العمل المتواضع سفينة لمس تقبل حياتنا 

 شراعها ال مل ووقودها العمل.



رفـانــــكـر وعــش  
 

 

 

 

 
را على ما أ ولاني به من نعمه الكثيرة، وأ شكره خأ  أ ولا و  الحمد الله

وتعالى أ ن من علي بأ ساتذة أ جلاء لم يدخروا جهدا في  س بحانه

رشادي،  حسن توجيهيي وا 

 يـب ـي غري ـعللدكتور لفضيلة اأ توجه بالشكر والامتنان 

صاحب الفضل في توجيهيي  المشرف على هذا العمل،

رشادي، الجزاء على نصائحه وتوجيهاته  خيرجزاه الله عنا  وا 

 القيمة،

لى كل  لى كافة أ ساتذة قسم الحقوق وا  وأ توجه بشكري الجزيل ا 

 من مد لي يد العون في اكتساب العلم والمعرفة،

لى ال ساتذة ال فاضل  كما أ تقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان ا 

 ث.م هذا البحيتقي قبولهم لجنة المناقشة و  أ عضاء

 اسراء..
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الله علينا بالماء وجعله دوامة الحياة والماء قضية وجود للدرجة التي يمكننا من  لقد من
الأمر ذلك إلى زوال دول  ىخلالها فهم عوامل بناء الحضارات القديمة وانهيارها، بل تعد

ن العالم بسبب معلماء شيوع ندرة في جزء كبير الويتوقع  ندرة المياه، بفيما مضى بسب
التغيرات المناخية وتأثيراتها على ندرة موارد المياه في الآونة الأخيرة، فضلا عن الزيادة 

في ظل  اقتصادياالسكانية المطردة التي يشهدها العالم بالإضافة إلى تعاظم أهمية المياه 
 .ة المجالات كالزراعة والصناعة وغيرهاالتقدم الملحوظ في كاف

الاهتمام  بمشكلة  ندرة الموارد المائية  العذبة  نلاحظ في الفترة الأخيرة تزايدولعلنا 
ويتعلق  الحياة على كوكب الأرض رلمياه سصعيد الدولي، إذ يكمن ذلك في كون االعلى  

مستوى على الشح المائي ولهما في زيادة معدلات أن  يكمن الدافع بهذا الاهتمام  في أمري
فيتمثل في  الثانير أما الأم مجاعات وفقر وعوز،من يستتبع ذلك  الكرة الأرضية وما
 الدولي إلىالواحد مما دفع المجتمع  بين الدول المتشاطئة على النهر الصراعات المتزايدة

ائية الدولية، واثمرت تملك الجهود غير الملاحية للمجاري الم بتنظيم الاستخدامات الاهتمام
نهار الدولية نذكر منها التي تهتم بتنظيم استخدامات الأ قواعد هلسنكي ة عن إرساءيبدا

قاعدة الأخطار المسبق، وغيرها من القواعد والمبادئ التي سنقوم بتناولها في دراستنا على 
حتى قيام الأمم  نحو من التفصيل، وقد تطورت جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد

لاستخدامات المجاري المائية الدولية  في غير الأغراض حدة إلى وضع اتفاقية اطارية المت
يوما من إيداع  01وذلك بعد  4102أغسطس عام  7الملاحية والتي دخلت حيز النفاذ في 

دولة الخامسة اللتصبح  4102ماي 00دولة فيتنام لوثيقة تصديقها على الاتفاقية في 
 ثون وذذلك اتتمل النصا  القانوني للاتفاقية وتم دخولها حيز النفاذ.والثلا

جوانب من تعقيد لما له الويعد ملف حوض نهر النيل من الملفات الشائكة بالغة 
وحتى أمنية يجب الرذط فيما بينها لكي تتضح الرؤية ولتحديد  واجتماعيةوثقافية  اقتصادية

وتزداد قضايا ملف حوض النيل تعقيدا بعد قيام إثيوذيا  أبعاد القضية والحلول الصائبة لها،
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اء سد النهضة دون سيادة الإقليمية المطلقة ببنالنظرية فردة وعلى أساس نالم وذالإرادة
لدول المصب والذي يعد انتهاتا صارخا لقواعد القانون الدولي العام بما  الاخطار المسبق

لمصر والسودان فضلا عن أن بناء سد  من القوميالأمخاطر جسيمة على  سد مناليمثله 
للقواعد الحاتمة  ايعتبر كذلك انتهاتو  قانون الدولي العامالصارخا لقواعد النهضة يعد انتهاتا 

 أرستها قواعد هلسنكيالأغراض الملاحية والتي  رالدولية في غي لاستغلال المجاري المائية
المائية الدولية في غير الأغراض  لاستخدامات المجاري ، والاتفاقية الاطارية 0011عام 

نقل الصراع من  مما مع الدولي،تمجالها ناوالتي تب وقواعد برلين، 0007الملاحية عام 
صراع المائي يهدد ال ساحة الدولية مجسدة في مجلس الأمن لأنالساحة الإقليمية إلى ال

 الكبيرة لمياه الأنهار الدولية. ةلأهميلنظرا  ينالأمن والسلم العالمي

من أهمية محور النزاع وهو الماء الذي أدى إلى ظهور  أساساوتظهر أهمية الدراسة 
أهمية من حيث أنه يتناول قضية عرذية شغلت بال  وازدادصراعات دولية حول هذه الثروة 

وإثيوذيا الذي  الساحة القانونية الدولية والإقليمية وهو نزاع سد النهضة بين مصر والسودان
في محاولة معالجة  ،على الساحة السياسية والقانونية ابرز وأثار جدلًا واسعاعُتبر الحدث الأ

على دولتي المصب  اوانعكاساتهالموضوع بطريقة أتاديمية والوقوف عند مسألة سد النهضة 
 :وتهدف الدراسة الماثلة إلى تسليط ضوء على، خاصة

  الدولية بالأنهارالتحليل القانوني للقواعد العامة الحاتمة للانتفاع المشترك . 
  باستخدامشؤون المتعلقة السيادة في الاستعراض النظريات الفقهية التي توضخ حدود 

 .نهار الدوليةالأمياه 
 تيحها تالإشارة إلى بعض الخيارات التي  التحليل القانوني لأزمة سد النهضة مع

 .القانون الدوليقواعد 
الرئيسي هو الميول الذاتي للمواضيع السبب فالموضوع  اختيارأما بالنسبة الأسبا  

نيه من صراعات أنهكت المنطقة العرذية اتع خاصة وما عامة والمواضيع العرذية الدولية
الذاتي للمنطقة مما يولد عند البحث الشغف للإطلاع على المواضيع  الانتماءناهيك عن 

، أما من جهة أخرى القانونية  ناحيةالمن  تهجهة ودراسالمطروحة على الساحة العرذية من 
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دول في الالذي يحكم  النظام القانونيفهي محاولة دراسة الموضوعية  بالنسبة للأسبا 
يحكم دول نهر النيل  نظام القانوني الذيالدولية وتسليط ضوء على النهار استخدامات الأ
 .مياهه ومدى أحقية إثيوذيا في إنشاء سد النهضة عند استغلال
 صعوذات في إنجاز هذه المذكرة وهي:       وقد واجهتنا

 عدم وجود الكتب المتخصصة في المكتبة المركزية للجامعة. 
  ة أقانون حديث النش ملاحية هوالأن القانون الدولي للأنهار الدولية للأغراض غير

 .0090 إليه قبل عام واالقانون الدولي تطرق رغم أن فقهاء
 حداث الأخيرة بداية من إنشاء سد النهضة في الافتقار إلى دراسات التي تناولت الأ

 .إلى غاية اليوم لذلك اضطررت الاستعانة بالمواقع إلكترونية 4100
 : حولسبق تتمحور إشكالية موضوعنا  وترتيبا على ما

لتنظيم  اإليه للاستناددولي على قواعد تصلح القانون ال أن يشتملإلى أي مدى يمكن 
 نهار الدولية؟الانتفاع المشترك بمياه الأ

أما الخطة على الإشكالية اعتمدنا على المنهج التحليلي في دراسة موضوعنا،  وللإجابة
 : فكانت على الشكل الآتي

والذي بدوره  مياه الأنهار الدولية لاستغلالالإطار القانوني الدولي في الفصل الأول  ناتناول
مياه الأنهار  لاستغلالنظري الأساس الالمبحث الأول  جاء فيه إلى مبحثين حيث ناقسم

 .مياه الأنهار الدولية لاستغلالالأساس القانوني ، أما المبحث الثاني الدولية

 نموذجاأمياه حوض نهر النيل سد النهضة  استغلال فتطرقنا فيه إلى أما الفصل الثاني
بمياه حوض  للانتفاعالنظام القانوني ه كذلك إلى مبحثين في المبحث الأول ناقسموالذي 

 . المسؤولية الدولية لإثيوذيا عن بناء وتشغيل سد نهضة، بينما في المبحث الثاني نهر النيل



 

 الفصل الأول:

مياه  لاستغلالالإطار القانوني الدولي 

 الأنهار الدولية



 مياه الأنهار الدولية لاستغلالالإطار القانوني الدولي                                              الفصل الأول 
 

 

6 
 

يرتبط الاهتمام بالقانون الدولي لشؤون الأنهار الدولية بمسألة مهمة جدا، تتمثل أساسا 
في زيادة درجة التعقد في العلاقات الدولية مع بداية القرن العشرون، لاسيما العلاقات 

والناتجة أساسا عن العديد من المتغيرات منها، التطور العلمي وزيادة المائية الدولية، 
الانتشار الرهيب لمفهوم التقانة الحديثة، كما أن الاهتمام بعنصر الماء لم يعد يقتصر على 
الملاحة فحسب، بل انسحب وامتد إلى مختلف الأنشطة والاستخدامات البشرية لتوليد 

وبناء السدود قصد التوسع الزراعي، وحماية الفوائض الطاقة، وتشييد المحطات المائية 
المائية من الصرف إلى البحر، فضلا عن حاجة السكان المتزايدة إلى المياه العذبة في ظل 
تراجع وقلة الموارد المائية مقارنة بالحاجة المتعاظمة لها، انطلاقا من هذا عرفت العلاقات 

يتعلق بالاستخدام والانتفاع بالموارد المائية للأنهار بين الدول ولادة بؤر للتوتر والنزاع فيما 
الدولية، مما فرض صناعة منظومة تشريعية دولية تنظم الأنهار والمجاري المائية الدولية 

 باعتبارها مورد حيوي هام في حياة الدول على حد سواء.
ن أن وقد كان لهذه النزاعات والخلافات دور في طرح التساؤل حول الأضرار التي يمك

لنفس النهر، مما يؤدي إلى  المتشاطئةتسببها الدول المستغلة لمياه الأنهار والدول الأخرى 
وجوب البحث في هوية القواعد القانونية ذات الطابع الدولي التي تنظم استغلالها والانتفاع 
 بها. وحسب ما ذهب إليه الباحث محمد سالمان طايع، فإذا كان القانون الدولي التقليدي لا

يهتم كثيرا بمسائل البيئة والتنمية، بل اقتصر دوره في تنظيم العلاقات القانونية والدبلوماسية 
الدولية، فإن القانون الدولي الحديث يولي أهمية بالغة لقضايا التنمية والبيئة، انطلاقا من أن 

يعية وعقلنة التنمية والبيئة مرتبطتين بحياة الإنسان مباشرة، مما يستوجب ضبط الموارد الطب
ذا استغلالها والعمل على التنمية المستدامة لتحقيق المصلحة الإنسانية المشتركة، وخلال ه

مياه الأنهار الدولية )المبحث الأول(، وبيان  لاستغلالالفصل سنتناول الأساس النظري 
 مياه الأنهار الدولية )المبحث الثاني(. لاستغلالالأساس القانوني 
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 المبحث الأول: الأساس النظري لاستغلال مياه الأنهار الدولية
إن النسبية التي تتسم بها القواعد القانونية الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية لم تحل دون وجود 
قواعد قانونية ومبادئ عامة، تسعى إلى تنظيم مسألة الانتفاع بمياه الأنهار الدولية، لذلك 
ه تعددت وتنوعت القوانين التي تحدد طبيعة حق الدولة في الجزء من النهر الدولي أو الميا

الدولية التي تجتاز إقليمها، في هذا الإطار برزت في حقل القانون الدولي عدة اتجاهات 
نظرية تضع الأساس النظري لمسألة الانتفاع بمياه الأنهار الدولية، وعلى هذا السياق 

مات الدول للأنهار الدولية استخداسنتناول في هذا المبحث النظريات الإقليمية التي تحكم 
ول(، والقواعد القانونية التي تنظم الانتفاع بمياه الأنهار الدولية )المطلب )المطلب الأ

 الثاني(.
 النظريات الإقليمية التي تحكم استخدامات الدول للأنهار الدولية المطلب الأول:

لابد من دراسة النظريات القانونية التي تطرح عدة إشكالات حول استخدامات دول للأنهار 
خاصة المشتركة منها إذ تورد كتب القانون الدولي وأراء الفقهاء وعدة نظريات تتعلق بكيفية 

 الأنهار الدولية. استغلالتنظيم 
 نظرية السيادة الإقليمية المطلقة الفرع الأول:

دة الإقليمية المطلقة على الموارد الطبيعية تمتد جذورها إلى أوائل القرن إن نظرية السيا
التاسع عشر، وهو مبدأ عرفته الولايات المتحدة الأمريكية عندما طرحت مشكلة تحوير 
مجاري الأنهار المشتركة، سواء فيما بين الولايات الفدرالية الأمريكية، أو بين الولايات 

المجاورة لها، وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور نظرية شهيرة  المتحدة الأمريكية، والدول
 .«Harmon Doctrine»تعرف باسم نظرية هرمون 

هرمون في رسالة وجهها إلى سكرتير الدولة  صاغها المحامي جودسون  1هذه النظرية 
أولني في معرض الخلاف الذي كان قائما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك حول 

إن لكل دولة الحق "، حيث جاء في ذلك المبدأ: »Rio Granda« 2تحرير نهر الريوغراندي

                                                           
نيسان/أبريل عام  21تمت صياغة نظرية هارمون في معرض الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بتاريخ 1

2981. 
 .2891أيار/مايو  12الريوغراندي في فصل النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك حول تحرير نهر 2
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ل للمياه المتدفقة عبر في ممارسة مطلق السيادة فيما يتعلق بحقها في الاستخدام الأمث
 1.الجوار"أراضيها، بغض النظر عن التأثيرات المحتملة لذلك على أرض 

أفتى المحامي هرمون بأنه: "طالما لا توجد قواعد في القانون الدولي تحكم النزاع، فان 
القواعد والمبادئ والسوابق لا تفرض أية مسؤولية، أو التزام على الولايات المتحدة الأمريكية، 

 2وبالتالي لها مطلق السيادة في التصرف في مياه النهر".
هذه النظرية دافع عنها بعض المؤلفين وتبناها عدد قليل جدا من الفقهاء وهي تقوم على 
مفهوم واسع للسيادة الإقليمية، فترى أن من مظاهر السيادة على الشيء حرية التصرف 

استغلال دولة ما إنما يظهر من فيه، بشكل مطلق دون قيد أو شرط، لأن الدليل على 
خلال حريتها الكاملة في استخدام مياه الأنهار التي تعبر أراضيها استخداما منفردا إلى 

 3أقصى الحدود.
ترفض نظرية هرمون أي تحديد تقتضيه حاجات دولة المصب، التي لا يمكنها أن تفرض 

سكانها من مكسب  على دولة المنبع أي شروط يمكن أن تضر بنمو إقليمها، أو تحرم
 4منحتهم إياه الطبيعة، والذي هو جزء لا يتجزأ من أراضيهم.

هذه النظرية لازالت تتمسك بها بعض الدول، بشأن منازعاتها في المجاري المائية الدولية 
وخير مثال على ذلك موقف تركيا مع سوريا والعراق حيث أفادت إن ما يعود لتركيا من 
مجاري الفرات ودجلة وروافدهما هو تركي، وأن بإمكان تركيا أن تتصرف بهما كما تشاء 

ادر المياه هي موارد تركية، كما أن آبار النفط تعود ملكيتها للعراق داخل حدودها، وإن مص
وسوريا، إنها مسألة سيادة، إن هذه ارضنا ولنا الحق في أن نفعل ما نريد، نحن لا نقول 

                                                           
، شعبة التثقيف والتعبئة والإعلام، طرابلس، الجماهيرية العظمى، سنة 2مروان القبلان، أزمة المياه في الوطن العربي، ط1

 .228هـ، ص2219
2 A.H.Garreston, R.D. Hyton, The Law of international drainage basins, New York, N. School of Law, 1967, 

p20. 
 .189، ص2899محمد طلعت الغنيمي، قانون السلام في الإسلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 3
، 1999منصور خالد، جنوب السودان في المخيلة العربية، الصورة الزائفة والقمع التاريخي، دار تراث للنشر، لندن، 4

 .82ص
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لسوريا والعراق إننا نشاركهما مواردهما النفطية ولا يحق لهما القول إنهما يشاركوننا مواردنا 
 1المائية.

ية السيادة الإقليمية المطلقة على الموارد الطبيعية قد استخدمت قديما وحديثا يبدو أن نظر 
كحجة قانونية دفعت بها دول المنبع "أمريكا، وأثيوبيا، وتركيا" في مواجهة دول المصب 
"المكسيك، والسودان، ومصر"، ونذكر من السوابق القانونية الموجودة في منازعات المياه 

 ها النظرية ما يلي:الدولية التي أثيرت في
وعام  2999تذرعت الولايات المتحدة الأمريكية بنظرية هرمون ضد المكسيك عام  -

 فيما يتعلق بقضية تحويل نهر الريوغراندي. 2891
كما أثارتها أثيوبيا ضد المفاوضات السودانية المصرية التي أدت إلى توقيه اتفاقية  -

امل بمياه نهر النيل بين السودان حول الانتفاع الك 2818تشرين الثاني/نوفمبر  9
من مياه النيل تنبع من أراضيها وبأنها تحتفظ  %85ومصر. إذ أشارت إلى أن 

بحق أخذ كل الإجراءات الملائمة فيما يخص استخدام المياه، بغض النظر عن 
 مشاريع دول المصب.

ادة كما تمسكت بها تركيا بشأن نزاعها مع العراق وسوريا انطلاقا من مبدأ السي -
 المطلقة على الموارد الطبيعية.

لكن لم تجد هذه النظرية قبول داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، ولا دوليا، 
لا سيما تركيا، التي ما زالت تؤيد وإن تردد من حين إلى آخر تمسك بعض الدول بها 

 هذه النظرية حتى الآن.
 الفرع الثاني: نظرية السيادة الإقليمية المقيدة 

تقر نظرية السيادة الإقليمية المقيدة بحق السيادة لكل دولة على المياه الجارية والمتدفقة عبر 
أراضيها، شريطة ألا يؤدي هذه الاستخدام إلى الاضرار بمصالح دولة متشاطئة أخرى، 
سواء كان بتحويل أو عرقلة مجرى الماء الدولي، أو استخدام المياه بشكل يسبب أخطارا 

 ى الدول الأخرى، أو يمنعها من الاستفادة منها.عل

                                                           
 الاستراتيجية، مركز الدراسات 2، ج2مياه في الشرق الأوسط، طنبيل السمان، مشكلة المياه في سوريا، مشكلة ال1

 .281، ص2882لبنان، ديسمبر -والبحوث والتوثيق، بيروت
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حظيت هذه النظرية باحترام كبير، فشاعت في العديد من المعاهدات وأحكام القضاء وتبنتها 
دول عدة، فالمعاهدات كلها والعرف الدولي الناجم عنها، وعن ممارسات الدول والمبادئ 

 1قه العام.العامة للقانون والأحكام القضائية، وجزء كبير من الف
قضية النزاع حول نهر  ؤيدة هذا الاتجاه حيث تتلخص وقائعجاءت أحكام التحكيم الدولي م

 2بين نيكاراغوا وكوستاريكا، في الآتي: »San Juan«سان جون 
تنص المادة الرابعة من اتفاقية نهر سان جوان على أن جمهورية نيكاراغوا، لها  -

وأنها تمارس سيادتها القانونية بشكل حصري أولوية باستخدام مياه نهر سان جون، 
 على هذه المياه.

نشب النزاع بشأن الأعمال التي قامت بها نيكاراغوا على النهر، وطلبت رؤية حول  -
 ما إذا كانت المعاهدة بين الدولتين نافذة المفعول أم لا؟

لاند أن: حسب قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية غروفر كليف–جاء الحكم التحكيمي 
"المعاهدة ما زالت نافذة، وأن جمهورية كوستاريكا لا يمكنها منع جمهورية نيكاراغوا من 
القيام بتنفيذ مشاريعها الخاصة، لاستغلال مياه النهر على أراضيها الخاصة، شريطة ألا 

 يؤدي إلى غمر الأراضي الكوستاريكية بالمياه أو إتلافها.
 «Zulia»في النزاع بين ألمانيا وفنزويلا زوليا  يعضد ذلك الحكم التحكيمي الصادر

، حيث تتلخص وقائع هذا النزاع بأن قامت فنزويلا باتخاذ قرارات، «Catatumbo»وكاتاتمبو 
، مما أدى إلى الحد من الملاحة على نهري زوليا وكاتاتمبو، الأمر الذي 3وإجراءات تنفيذية

فتدخلت ألمانيا لإعادة فتح الملاحة. وتم ، «Faber»أضر برجل أعمال ألماني يدعى فاييبر 
 4إصدار بروتوكول بين البلدين.

                                                           
إضافة إلى توصيات  2881، وإعلان ريو دي جانيرو لعام 2891هذا التطبيق نجده في بيان مؤتمر استوكهلم لعام 1

، تنطلق كلها من مبدأ السيادة 2882نون الدولي العام لعام ولجنة القا 2811، وقواعد هلسنكي لعام 2812سالزبورغ 
، مركز 2المطلقة. انظر صبحي أحمد زهير العادلي، النهر الدولي المفهوم والواقع في بعض أنهار المشرق العربي، ط

 .218، ص1999دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
، أنظر صبحي أحمد زهير العادلي، المرجع 2999رس آذار/ما 11صدر حكم التحكيم في قضية نهر سان جوان بتاريخ 2

 .98نفسه، ص
 .2891، 2892، 2899اتخذت هذه القرارات في الأعوام 3
 ، وتم إنشاء لجنة مشتركة.2898شباط/فبراير  28صدر البروتوكول الموقع بين ألمانيا وفنزويلا بواشنطن بتاريخ 4
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محكما في هذا النزاع.  «Henry M. Daffuld»بناء هذا البروتوكول تم تعيين هنري م. دافلد 
حيث جاء حكمه شاملا جميع الاستخدامات المختلفة للأنهار الدولية، منطلقا من مبدأ حسن 

شعب يتمتع بمركز جغرافي، لا تبرر له التعدي على الحاجات النية، ومؤكدا أن حاجيات 
المماثلة لسكان آخرين مشاطئين مجرى المياه الدولي نفسه، الذي يمر جزء منه على 

، يبدو أن هذا القرار يستند إلى مبدأ الانسجام القانوني مع 1أراضي دولة أخرى مجاورة
 الدولي العام. الذات، أي ما يسمى بمبدأ الحيلولة في فقه القانون 

كانت لا –وفي اتجاه مغاير للرأي السابق يلاحظ أن هذه النظرية تعيبها نقاط بسيطة عدة 
 هي: -تنال منها

إن جميع القيود التي فرضتها هذه النظرية على السيادة، لا يمكن أن تكون إلا  -
عدنا طوعية مما يؤدي إلى ضرورة عقد اتفاقية تنظم هذه الأمور. وإلا فإننا نكون قد 

إلى نقطة الصفر، فما الفائدة إذا لم يتم الاتفاق على تحديد القيود وتنظيم 
 الاستخدامات؟

إنها لا تضع أي حلول، لكيفية معالجة المشكلات الناتجة عن التعارض في الانتفاع  -
 بين دول المجرى المائي الدولي.

الأنهار الدولية، لم تشر إلى ضرورة الإدارة المشتركة للمشروعات القائمة على  -
 لضمان عدم إلحاق الضرر ببعض الدول المتشاطئة من جرائها.

كما أنها تؤكد أهمية التعاون بين الدول النهرية، لتحسين البيئة النهرية للدول بحوض  -
 2النهر إلى أعلى كفاءة ممكنة، باعتبارها موردا طبيعيا مشتركا بينها.

 نظرية الملكية المشتركة الفرع الثالث:
على مبادئ القانون الطبيعي، وفي هذا يقول أحد فقهاء القانون يقوم مضمون هذه النظرية 

الدولي العام: "مؤدى هذه النظرية أن النهر الذي يجري في أقاليم عدة دول يعتبر ملكا 
حقوقا ومزايا -بجانب تسهيلات الملاحة-إن النهر مجرى طبيعي يضفي–مشتركا بينها 

دام المياه للري أو استخدام الطاقة. ومن ثم فلا تملك دولة من تبعية مثل الصيد واستخ
                                                           

، لا أحد يشرب، مشاريع المياه في 2888دكتوراه، جامعة رون، طارق المجذوب، سؤال المياه وتوجيهه، رسالة 1
، وانظر صبحي أحمد 182-188، ص2889، دار رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، لبنان، 2استراتيجية إسرائيل، ط

 .92-98زهير العادلي، المرجع السابق، ص
 .289، صفسهنصبحي أحمد زهير العادلي، المرجع 2
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الدول الشاطئية أن تحرم باقي الدول من هذه الحقوق والمزايا. إن منح الطبيعة هي لخير 
الإنسانية، وليس لدولة أن تمارس مثل هذا الحق على نحو يحرم الدول الأخرى من حقوق 

 1معادلة.
 2جرى المائي الدولي يتضمن الوسائل الرئيسية التالية:إن وسائل المشاركة في مياه الم

المشاركة العادلة، على سبيل المثال قررت تركيا من خلال اتفاق مع الاتحاد  -
على المشاركة العادلة بمياه نهر  «kar»اتفاق كارز  2899السوفياتي سابقا عام 

ثم خلال السنوات اللاحقة اتفقا على إقامة منشآت مشتركة لمصلحتهما  س،آرا
 الثنائية.

المشاركة في مياه النهر ضمن نسب معينة، أو استخدام هذه المياه في بعض  -
 المواسم.

 المشاركة في مياه النهر على أسس العدالة التي أصبحت الآن منتشرة بين الدول. -
 الرغم من أن هذه النظرية لها آفاق كبيرة فإنها: تأكيدا لما سبق تفيد دراسة أنه على

تقتضي تقارب الأنظمة السياسية السائدة في دول الحوض، وتماثل طرق حصر  -أ
المصادر المائية واستعمالاتها، وتطابق التشريعات المائية المطبقة فيها. وبما أن 

اربها، ذلك غير متوافر حاليا في معظم بلدان العالم، لاختلاف مصالح الدول وتض
على أمر  -الذي هو واجب وإلزامي–فإنه لا يجوز تعليق توزيع الحصص المائية 

 غير إلزامي وهو قيام إدارة مشتركة للمياه.
كما أن الشراكة تقتضي: أنه على كل شريك معرفة حجم حصته وحقوقه وواجباته  -ب

ما في هذه الشراكة، إضافة إلى معرفة حصة كل شريك من المياه التي يحتاجها حت
لأغراض الصناعة والزراعة والشرب وغيرها، الأمر الذي يؤدي إلى نشوب تعقيدات 
جمة بين دول المجرى المائي. فلذلك كله لم يتواتر العمل بهذه النظرية بين الدول. 

                                                           
، 2211، ص2899، الأحكام العامة في قانون الأمم "قانون السلام"، دار المعارف، الإسكندرية، محمد طلعت الغنيمي1

، وحمدي الطاهري، مستقبل المياه في العالم العربي، 282وصبحي أحمد صبحي أحمد زهير العادلي، المرجع نفسه، ص
العربية بين بوادر العجز ومخاطر التبعية،  ، وعبد الله مرسي العقالي، المياه19، ص2882دار الكتب القومية، القاهرة، 

 .222، ص2881، مركز الحضارة العربية للإعلان والنشر، أكتوبر 2ط
أنظر: الجيلي حمودة صالح، نظرية تغير الظروف وتأثيرها في اتفاقيات مياه النيل بين السودان ومصر، رسالة 2

 .222، ص1991ماجستير، كلية القانون، جامعة جوبا، السودان، 
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كما أن معظم الفقهاء الدوليين لا ينظرون إلى هذه النظرية بعين الرضا، لأن حق 
لأن نظرية الملكية تتعارض مع القانون الدولي العام، الملكية لا يرافقه وجود مادي، و 

 1وهي مأخوذة عن القانون المدني الداخلي وشتان بين الاثنين.
في إطار تحليل هذه النظرية ورد القول بأنه يدخل في معنى الملكية المشتركة للمجرى 

 المائي ما يلي: 
لاستغلال الضار، فليس لدولة "الالتزام بالتشاور عند تنفيذ مشروعات خاصة بالنهر، منع ا

أن تنفرد باستغلال أو بأعمال هندسية تؤدي إلى إصابة باقي دول المجري بالضرر، أو 
تؤدي إلى تغيير مجرى النهر، أو تحويله، أو تعطيل الملاحة فيه، وذلك تطبيقا لمبدأ عدم 

نظرية أخرى ومن هنا انتقل الفقه القانوني إلى البحث عن ، 2التعسف في استعمال الحق
 لمعالجة قصور نظرية الشراكة في المورد المائي الدولي.

 نظرية الوحدة الإقليمية الفرع الرابع:
ينطلق مضمون هذه النظرية من فكرة مفادها أن المجرى المائي يشكل كله وحدة إقليمية، 
بغض النظر عن الحدود السياسية، ولكل دولة يجري في إقليمها، الحق المطلق في أن 

ل الجريان الطبيعي للمياه في إقليمها على حاله، من حيث الكم والكيف، ومن حقها يظ
أو قد يلوثها، أو قد يؤدي إلى بطء، أو الاعتراض على كل استخدام يقلل من كمية المياه، 

سرعة التيار في المجرى المائي الدولي، أو قد يؤدي إلى تعديل مساره. وتسمى نظرية 
 التكامل الإقليمي. 

، مرورا بجميع 2811النظرية تمسكت بها مصر منذ اجتماعات لجنة مياه النيل عام  هذه
، كما أن لهذه النظرية ارتباطا وثيقا 2818البروتوكولات والاتفاقيات، حتى اتفاق أيار/مايو 

بنظرية الحقوق المكتسبة إذ أنها تحابي دول المجرى المائي السفلى بالنسبة للإشراف 
ى المائي الدولي المشترك. ومن جهة أخرى أدت على جمود فيما يتعلق والرقابة على المجر 

بالتصرف المتوقع، الذي تأمله دول المنبع في حالة تغير الظروف تغيرا جوهريا يضر بكيان 
الدولة ومصالحها الحيوية، فقد منعت دول أعلى المجرى المائي الدولي من التصرف بمياهه 

 ي لهذا الاستخدام.بمجرد رفض دول أسفل المجرى المائ
                                                           

، الدار 2مجموعة من الباحثين، الشرق الأوسط ومسألة المياه ومحاضر مؤتمر إسطنبول، تعريب ميسم حلوان، ط1
  .191، ص2881الجماهيرية للنشر، سنة 

 .288-281صبحي أحمد زهير العادلي، المرجع السابق، ص2
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من كل ما تقدم تبين أن هذه النظرية إن قبلت كحقيقة جغرافية وطبيعية بأن المجرى المائي 
يشكل وحدة واحدة، الا أنه لا يمكن قبولها على المستوى القانوني في إطار صيانة حقوق 

 1الانسان المائية.
  نظرية وحدة المصالح الفرع الخامس:

 ترتكز نظرية وحدة المصالح على ركيزتين أساسيتين: 
أن لكل دولة الحق في التقسيم المنصف لمنافع الشبكة النهرية، في ضوء حاجاتها  -أ

وكذلك الظروف المتعلقة بالشبكة النهرية، وذلك حسب مبدأ نصيب منصف 
 ومعقول.

ي دولة لا يجوز لأية دولة وقف أو تحويل تدفق نهر يجري في أراضيها إلى أراض -ب
مشاطئة بل يحظر عليها أيضا أن تستخدم مياه النهر بشكل يشكل خطرا على الدول 
الأخرى، أو يمنعها من استخدام تدفق مياه النهر استخداما مناسبا، وبالتالي فإن 
الدولة مسؤولة بمقتضى القانون الدولي عن كل عمل تقوم به يؤدي إلى إحداث 

يمكن تجنبه ببذل عناية الرجل المعتاد، وتقوم تغيير أو ضرر لدولة أخرى، إذا كان 
 2المحاكم الدولية أو الدول بتقدير المنفعة المقابلة للضرر اللاحق بالآخرين.

 القواعد القانونية التي تنظم الانتفاع بمياه الأنهار الدولية  المطلب الثاني:
عن طائفة من القواعد -عبر ممارسات الدول في هذا الميدان–أسفر القانون الدولي العام 

الموضوعية الدولية، التي تقيد حق الدولة في التصرف والانتفاع من الموارد المائية للمجرى 
الدولي، لصالح حقوق الدول المشاطئة والمشتركة فيه. وقد شكلت هذه القواعد مرجعيات 

باتفاق عام، في الاجتهادين الفقهي والقضائي، وعليه لقد برزت مجموعة من قانونية تحظى 
القواعد الدولية المنظمة للمجاري المائية الدولية، وأصبحت قواعد مرعية تحتكم غليها الدول، 
وتطبقها على المنازعات التي تثور فيما بينها بخصوص استغلال المجاري المائية الدولية 

يقول أحد فقهاء القانون الدولي الغربيين: "إن أساس الالتزامات للدول واستخدامها. وفي ذلك 

                                                           
دكتوراه، كلية القانون، قسم القانون الدولي العام، الجيلي حمودة صالح، النظام القانوني للمجاري المائية الدولية، أطروحة 1

 .88، ص1921جامعة النيلين، السودان، ديسمبر 
 .282-288صبحي أحمد زهير العادلي، المرجع السابق، ص2
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المتشاطئة تتمثل في أربعة نصوص مبدا التعاون، وعدم تسبب في ضرر، والاستعمال 
 1المنصف والمعقول، وحماية أنظمتها الاقتصادية".

لتي تنظم بناء عليه فان هذا الموضوع يمكن تحليله في إطار دراسة القواعد القانونية ا
 الانتفاع بمياه الأنهار الدولية. 

  قاعدة الانتفاع والمشاركة المنصف والمعقول الفرع الأول:
دولي العام، إن قاعدة الانتفاع والمشاركة المنصف والمعقول تعتبر من قواعد القانون ال

، كما وجدت تطبيقا عمليا في نصوص المعاهدات الدولية وقرارات المستقرة فقها وقضاء
التحكيم الدولي بشأن منازعات المياه. وقد اشارت غليها قواعد هلسنكي التي وضعتها 

، كما نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية 2811جمعية القانون الدولي في عام 
 .2889المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لسنة 

نتفاع العادل والمنصف أن: "الانتفاع العادل والمنصف، أي وفي معنى قاعدة الا
التخصيص العادل للحصص ينص على أن الدول المشتركة في مجرى مائي دولي ملزمة 
باستخدامه وتطويره وحمايته، بطريقة عادلة ومعقولة وأن تفعل ذلك بروح التعاون. فكل دولة 

بقية أطراف دول الحوض على نحو من دول الحوض لها حق الانتفاع بالتساوي مع حقوق 
وحق الانتفاع هو حق تتساوى فيه الدول المتجاورة في حوض النهر، ولكن معقول ومفيد، 

 هذا الحق لا يعني المساواة في حصص المياه.
إن العدالة في هذا السياق تنطوي على فكرة التناسب، فالحصة والاستعمال يجب أن يكونا 

المعنية في حوض النهر، ومع احتياجاتهم الاجتماعية متناسبين مع عدد سكان الدولة 
 2والاقتصادية، بما يتماشى مع حقوق الأطراف الأخرى في حوض النهر.

"الاستخدام المعقول" فيعني استغلال المياه أو أي مورد طبيعي آخر، بطريقة أما تعبير 
التخطيط  تحافظ على المورد وتصونه لمنفعة الأجيال الحاضرة والمستقبلية عن طريق

 3والإدارة بعناية ودقة.

                                                           
1Vasiliki-Maria Tzatzaki, The UN Convention on International Watercourses and Integranted Water 

Management: abridge built. XXIVth Conference of the Danubain Countries, IOP Conf. Series: Earth and 

Environmental Science 4 (2008) 012036. p02. 

 .181-181صبحي أحمد زهير العادلي، المرجع السابق، ص2
وبيتر ليدون، المياه في العالم العربي: آفاق واحتمالات المستقبل، ترجمة شوقي جلال، مركز الامارات  بيتر روجوز3

 .298، ص2889للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، الامارات العربية المتحدة، 
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تشير دراسة حديثة لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن استخدامات المجاري المائية 
الدولية للأغراض غير الملاحية لهذا المعنى بقولها: "أما الباب الثاني، مبادئ عامة، فهو 

(، "الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان"، وتبين هذه 1لب الاتفاقية، وتقدمه المادة )
أي مبدا أنه –ما يعتبره الكثيرون حجر الزاوية في قانون المجاري المائية الدولية المادة 

يجب على الدولة المعنية استخدام المجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة تجاه 
الدول الأخرى التي تشترك في المجرى نفسه. والواقع أن محكمة العدل الدولية، في قرار 

ناغيماروس أكدت على أهمية تشغيل –يرة في قضية غابتشيكوفوأصدرته في الآونة الأخ
، لكي يكون 1المشروع المعني في هذه القضية "بطريقة منصفة ومعقولة"، ووفقا للمادة 

الاستخدام منصفا ومعقولا، يجب أيضا أن يكون متفقا مع توفير الحماية الكافية للمجرى 
 1المائي من التلوث وأشكال التدهور الأخرى.

م، وذلك في 1992ت الإشارة لقاعدة الاستعمال العادل والمنصف في مؤتمر برلين سنة ورد
 ، وجاء في هذه المادة ما يلي:2(21المادة )

1- Basin States shall in their respective territories manage the waters of an 

international drainage basin in an equitable and reasonable manner having 

due regard for the obligation not to cause significant harm to other basin 

States. 

2- In particular ‘basin States shall develop and use the waters of the basin in 

order to attain the optimal and sustainable use thereof and benefits there 

from’ taking into account the interests of other basin States’ consistent 

with adequate protection of the waters. 

 قاعدة الالتزام العام بالتعاون في المجرى المائي الدولي الفرع الثاني:
أمام تثير التغيرات الحالية الجارية في دول المجاري المائية الدولية تحديات جديدة وملحة 

التعاون الإقليمي المائي عموما، وأمام التعاون الدولي في مجالات حماية البيئة، والأمن 
المائي وتبادل المعلومات والخبرات بصفة خاصة، ومن المفيد أن نشير على أن هناك 
ارتباطا وثيقا بين قاعدة الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان، ومبدأ الالتزام بالتعاون 

 ل في المجرى المائي الدولي.الكام
                                                           

ت ندوة البنك الدولي ، مداولا2ستيفن ماكافاري، المجاري المائية الدولية تعزيز التعاون ومعالجة الخلافات، ط1
"، تحرير: سلمان محمد أحمد سلمان، ولورنس بواسون دي شازرون، واشنطن، سنة 222للإنشاءوالتعمير "دراسة فنية رقم 

 .11، ص2888
2Article 12, Equitable Utilization, Internationally Shared Waters, Water resources Law, Berlin Conference, 

2004, p21.  
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تبلور مفهوم قاعدة الالتزام العام بالتعاون في المجاري المائية الدولية من أن الفكرة الأساسية 
الكامنة وراء هذا المفهوم في أنه من أجل تحقيق نظام الاستخدام المنصف والمعقول، يجب 

فيما بينها باتخاذ خطوات على الدول المشاطئة للمجرى المائي المعني أن تتعاون كثيراً 
ايجابية، فرادى أو جماعياً، بشأن ذلك المجرى. ومع أن هذه الفكرة هي في الواقع من 
السمات المميزة لعلاقات التعاون البالغة التطور بين الدول المشاطئة لأحواض الأنهار، لم 

ى أن يتم تجسيدها على هذا النحو في مسعى للنص عليها في قانون في هذا المجال إل
( من الاتفاقية. ويعتبر قبولها كجزء من الاتفاقية 1أدخلتها لجنة القانون الدولي في المادة )

بادرة طيبة لأنها تساعد في توضيح أنه لا يمكن تحقيق نظام انتفاع منصف لنظام مجاري 
مائية دولية، جنبا إلى جنب مع حماية وصون نظمه الإيكولوجية، فقط من خلال عمل 

ومرة أخرى، يكون  ،به كل دولة من الدول المشاطئة بمعزل عن الدول الأخرى  منفرد تقوم
 1التعاون الايجابي البناء ضروريا.

ويؤكد هذه القاعدة أحد فقهاء القانون الدولي بقوله: "في ظل ندرة الموارد المائية العذبة 
والتوسع الزراعي، تكون وزيادة الاستهلاك الناجم عن زيادة السكان، وتغير أنماط الاستهلاك 

هناك ضرورة لتعاون الدول المشتركة في المجاري المائية الدولية في صيانة المجرى 
والمحافظة على موارده بل وتنميتها إذا أمكن وتبني سياسات اقتصادية في استعمالها، 

ول وتنظيم الفوائد الناجمة عن هذا الاستعمال، فطبيعة الفائدة المتبادلة المشتركة بين د
المجرى المائي الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر المياه لمجرى مائي دولي، تفرض 
التعاون مبدأً أساسيا؛ فالتعاون يسمح ليس فقط بتحاشي أو تجاوز المؤامرات أو النزاعات، 
التي يمكن أن تنتج عن استخدام غير مشروع للمجرى المائي الدولي، ولكن يسمح أيضاً 

لكل الدول المهتمة كي تستخلص أكبر قدر من فوائد هذه الموارد لهذا بتنسيق العمل 
 2المجرى.

حيث جاء 3وردت قاعدة الالتزام العام بالتعاون في المجاري المائية الدولية في مؤتمر برلين
وذلك  .النص على أن التعاون بين الدول الحوضية يجب أن ينبني على مبدأ حسن النية

 بالقول:
                                                           

 .19ستيفن ماكافاري، المجاري المائية الدولية تعزيز التعاون ومعالجة الخلافات، المرجع السابق، ص1
 .121صبحي أحمد زهير العادلي، المرجع السابق، ص2
 .1992من مؤتمر برلين لعام  22تناولت قاعدة الالتزام العام بالتعاون، المادة 3
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Basin States shall cooperate in good faith in the management of waters of an 

international drainage basin for the mutual benefit of the participating States.1  

تناولت هذه القاعدة دراسة قانونية متخصصة في مجال المجاري المائية الدولية، وجاء فيها: 
الكامل بمياه النيل بين السودان ومصر التعاون الفني اهتماما كبيرا لقد أولت اتفاقية الانتفاع 

لم يسبق له مثيل، سواء على صعيد الاتفاقيات السابقة أو على صعيد تقنين أحكام التعاون 
بين الجمهوريتين وإنشاء سلطة مختصة بإدارة برنامج التعاون الفني، ذلك لأن الاتفاقية 

 البند الخامس، فنصت على ضرورة اتخاذ التدابيرعالجت موضوع التعاون الفني في 
اللازمة فيما يتعلق بضبط النهر وزيادة إيراده، وكذلك لضمان استمرار الأرصاد المائية على 
النهر في أحباسه العليا، وتحقيقا للغاية المذكورة... أصدرت الحكومتان البروتوكول الخاص 

. وقد وجدت قاعدة الالتزام العام 2" النيل... بتكوين الهيئة الفنية المشتركة الدائمة لمياه
بالتعاون تطبيقاً عملياً من خلال تحليل الخصائص التي تتسم بها اتفاقية الأمم المتحدة 

 3للمجاري المائية الدولية.
 قاعدة عدم مشروعية الاستغلال الضار في المجاري المائية الدولية الفرع الثالث:

 شروعية الاستغلال الضار، وبينوا عدة صور للاستغلاللقد تناول الفقهاء قاعدة عدم م
الضار، سواء من حيث الكيف أو الكم، أو عند ممارسة الدولة المشاطئة لحقوقها المتفرعة 

 سيادتها، على جزء المجرى المائي الدولي الواقع في إقليمها، مع مراعاة أن تتقيد حقوق  من
 .المجرى الأعلى بحقوق دول المجرى الأسفلالتصرف والانتفاع بهذه الموارد، من قبل دول 

 ظهر مبدأ تحريم الاستغلال الضار للأنهار"وفي هذا يقول أحد فقهاء القانون الدولي العام: 
 الدولية في أوائل القرن التاسع عشر بعدما بدأت تنتشر استخدامات هذه الأنهار في شؤون 

على رفض التسليم بقاعدة" ما لم  الملاحة وانعقد شبه إجماع بين الفقه والقضاء الدوليين
 4يمنع قانوناً يكون مباحاً على إطلاقه.

 
 

                                                           
1Berlin Conference, 2004, OP. CIT. p20.   

 .221أنظر: الجيلي حمودة صالح، نظرية تغير الظروف وتأثيرها في اتفاقيات مياه النيل، المرجع السابق، ص2
3Vasiliki-Maria Tzatzaki, The UN Convention on International Watercourses and Integranted Water 

Management, OP. CIT, p02. 

، دار المستقبل العربي، 2الله رضا، نهر النيل الماضي والحاضر والمستقبل، ط عبد العظيم أبو العطا، مفيد شهاب، دفع4
 .291-292، ص2891القاهرة، 
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 أصول قاعدة عدم مشروعية الاستغلال الضار:
كان أساس قاعدة عدم مشروعية إلحاق الضرر بدول المجرى المائي في رأي الكتاب 

ل الحق، الأوائل يرتكز على فكرة حسن النية، وحسن الجوار، ومبدأ عدم التعسف في استعما
 بالإضافة للقاعدة الأصولية لا ضرر ولا ضرار.

إن حسن النية في المجاري المائية الدولية يجب أن يفهم بحسب الاجتهاد القضائي، بأنه 
لمراعاة حقوق دولة أسفل النهر  –سواء كان نسبياً أو مطلقاً  –عبء على دولة أعلى النهر 

بالنسبة إلى حسن الجوار، فإن حسن الجوار حين استخدام مياه مجرى مائي دولي، أما 
ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه، وذلك لخلق جو من التفاهم بين الدول المتجاورة، لذلك 
ففي معاهدات الصداقة يشار إلى مفهوم حسن الجوار، إضافة إلى الأنهار والمجاري المائية 

 1باعتبارها مصلحة مشتركة.
بالغير عبرت عن ذلك مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية في سياق قاعدة عدم إلحاق الضرر 

عن الجوانب القانونية لاستخدام شبكة المياه الدولية، فذكرت أنه يحق  2819أبريل  12في 
لكل دولة مشاطئة أن تستخدم المياه الدولية الجارية في أراضيها شريطة أن لا يؤدي ذلك 

 2إلى الإضرار بالدولة المشاطئة الأخرى.
دآ عدم إلحاق ضرر وواجب الإخطار، هما مبدآن مرتبطان، اذ انه يتوجب على إن مب

جميع الدول المتشاطئة، ألا تلحق ضررا بالآخرين، كما أنه يتوجب عليها إخطار الآخرين 
في حالة قيامها بإجراءات أو مشاريع مستقبلية، من الممكن أن تلحق أضراراً بالدول 

أضرار هو مناط المبدأين، كما أن الإخطار هو الحل الأخرى، وبالتالي فان عدم إلحاق 
للمشاكل الناتجة عن المشاريع، والاستخدامات المستقبلية، كما كان التعاون هو الحل 

 3للمشاريع والاستخدامات الحالية.
وفي معنى الاستغلال الضار بالمجرى المائي الدولي تؤكد وجهة نظر إن الباحثين الذين 

نون الخاص قواعد ينقلونها إلى القانون الدولي، بغية دعم مبدأ حظر يستقون من مبادئ القا
، يستشهدون بنظرية التعسف في استعمال الحق، “الاستعمال المضر لمياه المجاري الدولية

 sic utere tuo ut alienum non»أو المبدأ الذي تتضمنه الحكمة الرومانية المأثورة 

                                                           
 .112صبحي أحمد زهير العادلي، المرجع السابق، ص1
 .2889، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 2، ط12محمود أبو زيد، المياه مصدر للتوتر في القرن الـ2
 .119ر العادلي، المرجع نفسه، صصبحي أحمد زهي3



 مياه الأنهار الدولية لاستغلالالإطار القانوني الدولي                                              الفصل الأول 
 

 

20 
 

laedas»  اللاتينية إلى العربية بأنه: على كل فرد استعمال ملكه والذي يمكن ترجمته من
 1بطريقة لا تسبب الضرر للغير.

 قاعدة الاخطار المسبق الفرع الرابع:
الإخطار المسبق هو إجراء قانوني تقوم به الدولة صاحبة  تعريف الإخطار المسبق:أولا: 

الشأن بإعلان نيتها للدول المشاطئة في القيام بمشروعات أو إنشاءات على المجرى المائي 
 الدولي.

يوجد ارتباط وثيق بين مبدأ الاستغلال الضار وواجب الإخطار المسبق حيث جاء بأن مبدآ 
مبدآن مرتبطان، إذ أنه يتوجب على جميع الدول عدم إلحاق ضرر، وواجب الإخطار هما 

المتشاطئة، ألا تلحق ضررا بالآخرين، كما أنه يتوجب عليها إخطار الآخرين في حالة 
قيامها بإجراءات أو مشاريع مستقبلية، من الممكن أن تلحق أضراراً بالدول الأخرى، فواجب 

تهدف إلى تأسيس تطور م  2899الإخطار كان رؤية من قبل المقرر الخاص في العام 
تدريجي للحق، في مجال استخدام المجاري المائية الدولية، ترتكز على أسس إدارية مأمولة 

،  ويقول فقيه آخر: فعلى كل دولة 2للموارد وللمحافظة على العلاقات المتناسقة بين الدول
دودها التي أن تتشاور مع جيرانها في شأن المشروعات التي تجريها على الجزء الواقع في ح

 3من شأنها المساس بحقوق أو مصالح الدول الأخرى.
 الشروط القانونية للإخطار المسبق:ثانيا: 

 تتمثل هذه الشروط في الآتي:
يمر الإخطار المسبق عادة بًمرحلتين: مرحلة الإبلاغ،  توقيت الإخطار ومهلته: -أ

ومرحلة الرد على الإخطار. يشير لذلك أحد رجال القانون الدولي بقوله: الإخطار 
مطلوب في أول مرحلة من دورة المشروع. غير أنه كانت هناك وجهات نظر متباينة 

 4فيما بين أعضاء لجنة مشكلة من ممثلين عن كافة إدارات البنك.
كانت لجنة القانون الدولي قد اقترحت إعطاء مهلة معقولة  مهلة الإخطار المسبق: -ب

مدتها ستة أشهر. واعتبر بعض أعضاء اللجنة مهلة الستة أشهر أطول من اللازم، 
                                                           

 .119، صالسابقصبحي أحمد زهير العادلي، المرجع 1
 .112، صنفسهصبحي أحمد زهير العادلي، المرجع 2
 .291-292عبد العظيم أبو العطا، مفيد شهاب، دفع الله رضا، المرجع السابق، ص3
 البنك يقصد به البنك الدولي للإنشاء والتعمير.4
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بينما أشار أعضاء آخرون إلى أنه في حالة المشروعات المعقدة قد لا تكون الأشهر 
صت سياسة البنك على أنه: ينبغي أن تتاح الستة مهلة كافية. ونتيجة لحل وسط، ن

للدول المشاطئة الأخرى مهلة معقولة ينبغي ألا تتجاوز عادة ستة أشهر من تاريخ 
 1إرسال تفاصيل المشروع.

اقترحت لجنة القانون الدولي أن يأتي الإبلاغ في أبكر مرحلة ممكنة، أو في مرحلة 
ه الدول الأخرى، وليس فقط قبل الانتهاء التخطيط للمشروع، أو العمل الذي قد يؤثر في ميا

( بمدة ستة أشهر، مع 28منه، وأن تعطى فترة زمنية معقولة للرد. وقد حددتها المادة )
إمكان تمديدها بناء على طلب الدولة، التي تم إخطارها لمدة ستة أشهر أخرى، إذا كان 

 2إليها.تقويم التدابير المزمع اتخاذها، ينطوي على صعوبة خاصة بالنسبة 
، مجموعة من المبادئ المتعلقة بحل المنازعات 2892كما أقرت محكمة العدل الدولية عام 

 3الدولية وكان من أبرزها:
 .وجوب الإشعار المسبق لدول أسفل النهر، بأي نشاط في دولة أعلى النهر 
 .وجوب التفاوض والمشاورات بين دول الحوض، قبل بدء أي مشروع 
  التي تلحق بأي دولة والتعاون فيما بينها.منع الأضرار الجسيمة 
 .الاعتراف بحقوق الدول المتشاطئة 
 .عدم الإضرار بالبيئة 
  عدم البدء باستغلال المصادر المائية في حال عدم انتهاء المفاوضات، وطول

 أمدها.
إن واجب الإخطار المسبق يمثل قاعدة إجرائية في القانون الدولي، توضح البيانات 

تعلقة بموضوع المشروع، من حيث تحديد نوعيته، ومكان إقامته، ومدته، الجوهرية الم
وواجبات الدولة المخطرة، الالتزام بالإخطار ليس التزاماً بسيطاً بالتعاون، بل هو التزام 

                                                           
تطور وسياق سياسة البنك الدولي بشأن المشروعات المقامة على المجاري المائية الدولية، المجاري المائية راجا كرشتينا، 1

، تحرير: سلمان محمد أحمد سلمان، ولورنس بواسون دي شازورن، دراسة 2الدولية تعزيز التعاون ومعالجة الخلافات، ط
 .11-12، ص2888، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، واشنطن، 222فنية رقم 

 .112صبحي أحمد زهير العادلي، المرجع السابق، ص2
صاحب الربيعي، أزمة حوض دجلة والفرات، وجدلية التناقض بين المياه والتصحير، دمشق، دار الحصاد للطباعة 3

 .22-22، ص2888والنشر والتوزيع، 
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باتخاذ إجراءات لازمة، وإلا ترتب عليه آثار قانونية بالغة التعقيد لا يمكن تداركها لأنه أمر 
 1الدول.نسبي متروك لتقدير 

 مياه الأنهار الدولية لاستغلالالأساس القانوني  المبحث الثاني:
تتطلب المعالجة القانونية للمجاري المائية الدولية أن تستند إلى قواعد قانونية ملائمة،  

لتحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين الدول في المجرى المائي الدولي المشترك. فالأساس 
وجود تعارض المصالح وتضاربها بين دول المنبع ودول المصب، في العلاقة يقوم على 

بالإضافة إلى رغبة كل منها في الحصول على ضمانات قانونية كافية لإنشاء الحقوق 
 .وحمايتها وعدم التعسف في استخدامها

الدول، الأمر الذي يتطلب  تلكمتعددة لأوجه العلاقات بين  هذا بدوره يولد صعوبات قانونية
ن طائفة من القواعد الموضوعية الدولية، التي تقيد حق الدول في التصرف البحث ع

والانتفاع بالموارد المائية الدولية، لصالح حقوق الدول الأخرى في المجرى المائي الدولي، 
ومنه سنتناول في هذا المبحث الاتفاقيات الدولية الناظمة للانتفاع بمياه الأنهار الدولية 

 طبيعة القانونية للاتفاقيات المجاري المائية الدولية )المطلب الثاني(.)المطلب الأول(، وال
 الاتفاقيات الدولية الناظمة للانتفاع بمياه الأنهار الدولية المطلب الأول:

انطلقت الدراسات والاجتهادات الفقهية والقضائية مستفيدة من القواعد التي وضعت واتفق  
الحوارات القانونية بشأن تقنين القواعد وترسيخ الأعراف عليها في ممارسات الدول، بحسب 

التي تحكم المياه الدولية العابرة للحدود. وبدأ طرح السؤال عما إذا كان هناك مرجعيات 
قانونية واضحة، تحكم هذه المسألة أم لا؟ وبالرجوع للقانون الدولي والأعراف الدولية اتضح 

ية تشكل مرجعية قانونية تحظى بالقبول العام لدى أنه توجد اتفاقيات وقواعد موضوعية دول
 الدول.

لربط معاني المعاهدات بالدراسة محل البحث نورد أهم المعاهدات التي تعتبر مرجعيات 
قانونية يمكن الاستناد والرجوع إليها في حالات النزاعات الدولية في المجاري المائية 

 2المنظمة للمجاري المائية الدولية. الدولية، وبناء عليه فان المعاهدات والتشريعات
  م2921ميثاق فيينا 

                                                           
 .92المرجع السابق، صالجيلي حمودة صالح، النظام القانوني للمجاري المائية الدولية، 1
 .22-88، صنفسهالجيلي حمودة صالح، النظام القانوني للمجاري المائية الدولية، المرجع 2
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لقد بذلت محاولات أخرى لتعميم تطبيق مبدأ حرية الملاحة بالنسبة لباقي الأنهار الدولية 
وأدت هذه المحاولات إلى إقرار لائحة للملاحة في الأنهار الأوروبية أقرتها الدول في فيينا 

حزيران/جوان  8بالقرارات النهائية لمؤتمر فيينا في م، ثم ألحقت 2922مارس  2بتاريخ 
(، وقد تقرر في مؤتمر فيينا أن تكون الملاحة في 228( وحتى )299م بمواده من )2921

الأنهار التي تمر بعدة دول أو تجاورها حرة لمراكب جميع الدول في الجزء الصالح منها 
 للملاحة حتى المصب، مع مراعاة المبادئ التالية:

 الملاحة في مجري النهر جميعه.  حرية -أ
 فرض رسوم وإجراءات أمن موحدة.  -ب
 1تقوم لجان دولية بتحصيل الرسوم والإشراف. -ج

 2أخذت القوانين والاتفاقيات بمبدأ حرية الملاحة في المجاري المائية الدولية.
 م2812أبريل  11برشلونة  اتفاقية 

 3أهمية دولية: فقد نصت على أنه تعتبر ممرا مائيا صالحا للملاح وذا
كل الأجزاء من الممر المائي الصالحة بطبيعتها للملاحة من والى البحر العام والتي  -

 .دولًا مختلفة –في جريانها  –أو تفصل  تعبر
ره الدولة قمجاري المياه الوطنية التي تعتبر ذات أهمية دولية بمقتضى اتفاق دولي ت -

 .صاحبة النهر
لجان دولية تمثل فيها دول أخرى غير الدول مجاري المياه التي تشرف عليها  -

 المجرى. صاحبة
( على حكم المجاري المتقدم ذكرها. بأنها تفتح الملاحة 29( إلى )8نصت المواد من )

الحرة لسفن جميع الدول الموقعة على الاتفاقية والتي تنضم إليها، سواء في ذلك الدول التي 
على الدول التي يمر بها المجرى أن (، 8ادة يقع المجرى في إقليمها والدول الأخرى )الم

                                                           
 .2219محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، المرجع السابق، ص1
الأنهار الدولية. وأوجبت ( على حرية الملاحة لأغراض تجارية لجميع الدول الواقعة على ضفاف 298نصت المادة )2

( على هذه الدول الاتفاق لتنظيم الملاحة، وتخفيف الرسوم الباهظة، وتوحيد الأنظمة 221( و)222( و)299المواد )
البوليسية، والقضاء على الإجراءات الجمركية القائمة. انظر: سموحي فوق العادة، القانون الدولي العام، مطبعة الإنشاء، 

 .19-11. وحمدي الطاهري، مستقبل المياه في العالم، المرجع السابق، ص81م، ص 2819دمشق، 
3Stephen C. Mccaffrey. The Law of International Watercourses : Non-navigational Uses, Oxford University 

Press INC, New York. Reprinted 2003. P47. 
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(، 2)المادة  تراعي المساواة في المعاملة بين جميع السفن وأن لا تميز بين دولة وأخرى 
( من نظام برشلونة، على الدول الساحلية الامتناع عن أي عمل يعرقل 29أوجبت المادة )

حه وتحسين طرق استغلاله الملاحة في النهر، وأن تقوم بإجراء ما يلزم لصيانته وإصلا
 على حساب الدولة صاحبة العلاقة.

ليس للدولة صاحبة المجرى أن تفرض على السفن التي تمر به من الرسوم سوي ما يقابل 
 (.9نفقات صيانة وتحسين المجرى أو مقابل خدمات فعلية تؤديها )المادة 
الذي يقع في إقليمها إنما لكل من هذه الدول أن تخضع الملاحة في الجزء من النهر 

(، كما أن لها 1للوائحها الخاصة بالبوليس وبالجمارك وبالصحة العامة وما شابهها )المادة 
(، ولا تشمل قاعدة حرية 1أن تقصر تجارة الشواطئ المحلية على سفنها وحدها )المادة 

والمطاردة الملاحة سوى المراكب التجارية، فلا تمتد إلى المراكب الحربية ومراكب البوليس 
وغيرها من المراكب التي تقوم بأعمال السلطة العامة، إلا بناء على اتفاق خاص بين الدول 

(، وتظل القواعد المتقدمة سارية المفعول وقت الحرب في 29صاحبة المجرى )المادة 
(، غير أنه 21الحدود التي لا تتعارض مع حقوق وواجبات المحاربين والمحايدين )المادة 

هناك  أحداث خطيرة لها علاقة بسلامة الدولة أو بمصالحها الحيوية، فيجوز  إذا كانت
مخالفة هذه القواعد، على أن تكون هذه المخالفة مؤقتة بقدر الإمكان، وأن تنتهي  استثناء

(، ويعرض كل نزاع بشأن تفسير أو تطبيق نصوص هذا 28بمجرد زوال الداعي لها )المادة 
دولية، ما لم تتفق الدول صاحبة الشأن على إحالته إلى النظام على محكمة العدل ال

التحكيم، أو تسويته بوسيلة أخرى، إنما يتعين على الدول المتنازعة قبل التجائها إلى القضاء 
أن تطرح النزاع أولا للبحث أمام لجنة المواصلات والنقل التابعة لعصبة الأمم لتبدي رأيها 

 1(.11فيه بصفة استشارية )المادة 
فيما يتعلق باتفاقية برشلونة ثمة ملاحظة لها اعتبارها فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، فالذي 
حدث أن الدول التي صادقت على اتفاقية برشلونة... كانت في غالبيتها الكبرى من الدول 
التي لا تجري على أقاليمها أنهار دولية أو صالحة للملاحة... وكان من نتيجة ذلك أن 

قدة، صار لها حق الملاحة في الأنهار الدولية على قدم المساواة في مواجهة الدول المتعا
                                                           

. 829-821، ص2891الناشر منشأة المعارف، بالإسكندرية،  ،22علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، ط1
، وأنظر الشافعي محمد 2219-2219أنظر محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، المرجع السابق، ص

 . 812-818، ص2892بشير، القانون الدولي العام في السلم والحرب، منشأة المعارف، بالإسكندرية، 



 مياه الأنهار الدولية لاستغلالالإطار القانوني الدولي                                              الفصل الأول 
 

 

25 
 

بعضها بعضا وليس فيها جميعا نهر دولي. فكان حق ممارسة الملاحة حقا نظريا بحتا 
 1ليس له أية قيمة عملية.

استبدل نظام برشلونة عبارة الأنهار الدولية بعبارة مجاري المياه ذات الصالح الدولي أو 
الفائدة الدولية وبذلك فقد حمى حقوق السيادة المحلية، لبقاء النهر خاضعا لسلطة ذات 

الدولة الإقليمية، وتوسع في مفهوم مجاري المياه فشملت المياه غير الجارية كالبحيرات 
وقد كان المفروض على نظام برشلونة، أن يطبق على مجاري المياه الداخلية بمجرد  .مثلا

ة، غير أن هذه الفكرة التي كانت سابقة لأوانها لم تقابل بأي تأييد أبدا انضمام الدول المعني
م وحتى الآن، وذلك لأنه جاء بأحكام مسرفة في تدويل الأنهار، حتى وإن 2812منذ عام 

 2كانت ضمن الدولة الواحدة، كما أن أحكامه يكتنفها الغموض وعدم الدقة والوضوح.
  م2818معاهدة لوزان 

الدول المشتركة بمجاري مائية دولية صيانة المصالح والحقوق المكتسبة  والتي أوجبت على
لكل دولة متشاطئة، وعدم إقامة منشآت في دولة يمكن أن تؤدي الى التأثير على الدول 

 3الأخرى.
  م2818ديسمبر  8معاهدة جنيف 

الاتفاقية على حول مسألة تنظيم استخدام القوى المائية في الأنهار الدولية. وقد نصت هذه 
أن تحتفظ كل دولة، في حدود القانون الدولي العام، بحرية القيام ضمن إقليمها بجميع 
الأعمال التي تراها ملائمة لاستخدام القوى المائية، ما لم تكن هذه الأعمال من شأنها أن 
تمس إقليم دولة أخرى، أو كان يترتب عليها أضرار جسيمة بدولة أخرى. وفي هذه الحالة 

، 4يتعين قبل تنفيذها التفاوض بين الدول التي يهمها الأمر للوصول على اتفاق بشأنها
وقد وقع المعاهدة كل من  89/91/2881ودخلت معاهدة جنيف حيز التنفيذ بتاريخ 

 5النمسا، والدانمارك، مصر، وبريطانيا، اليونان، نيوزلندا، بنما، سيام، تايلاند والعراق.
  م2891قواعد سول: 

                                                           
 .2219نيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، المرجع السابق، صمحمد طلعت الغ1
 .12، وصبحي أحمد زهير العادلي، المرجع السابق، ص898، صالمرجع السابقسموحي فوق العادة، 2
 .12صبحي أحمد زهير العادلي، المرجع نفسه، ص3
 .829علي صادق أبو هيف، المرجع السابق، ص4
 .12، صنفسهرجع صبحي أحمد زهير العادلي، الم5
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القواعد اعتمدتها رابطة القانون الدولي في المؤتمر الثاني والستين المنعقد في سول، هذه 
وتضمنت أربع مواد تتعلق بتعريف مياه الأحواض الجوفية الدولية، والاعتماد التبادلي 
الهيدروليكي )المائي(، وحماية وصيانة المياه الجوفية من التلوث، بالإضافة إلى المياه 

 1المياه الجوفية.السطحية وإدارة 
 هلسنكي  اتفاقية: 

. وقعت اتفاقية 2بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية
هلسنكي بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية في 

 .دولة 11، وكان عدد الدول التي وقعتها 2881هلسنكي عام 
 :وتتلخص الأحكام العامة للاتفاقية في الآتي 2881اكتوبر عام  1نافذة في  وأصبحت

  بمنع -بما في ذلك المياه السطحية والمياه الجوفية  -حماية المياه العابرة للحدود  -
 .التلوث ومكافحته وخفضه

 إدارة المياه العابرة للحدود إدارة سليمة ورشيدة ايكولوجيا بيئيا. -
  عقول والمنصف للمياه العابرة للحدود.كفالة الاستخدام الم -
 صون/ إصلاح النظم الايكولوجية. -
 إيسبو  اتفاقية: 

. 3بشأن تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي ملاءمتها لحماية المجاري المائية الدولية
، وأصبحت نافذة 2882فبراير  11اعتمدت اتفاقية تقييم الأثر البيئي في ايسبو فلندا في 

، وتعتبر هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف تحدد الحقوق 2889سبتمبر  29في 
والواجبات الإجرائية للدول الأطراف فيما يتعلق بالأثر العابر للحدود للأنشطة المقترحة 
وتتيح، في إطار عبر حدودي الإجراءات اللازمة لبحث الآثار البيئية أثناء عملية اتخاذ 

ية تقييم الأثر البيئي على التزام الدول الأطراف فيها بتقييم الآثار وتنص اتفاق، القرارات

                                                           
، 2مياه الجوفية، التطور والسياق، المياه الجوفية من منظور القوانين والسياسات، طستيفن ماكافري، القانون الدولي ب1

 .188، تحرير سلمان محمد أحمدة سلمان، ص1998، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، واشنطن، 211دراسة فنية رقم 
اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة بشأن حماية البيئة فيما يتعلق  استراتيجياتبرانكو يوسنجاكوفيتش، 2

، البنك 2بالمجاري المائية الدولية، اتفاقيتا هلسنكي وإيسبو، المجاري المائية الدولية تعزيز التعاون ومعالجة الخلافات، ط 
 .19، ص 2888ان ولورنس بواسون دي شازورن، الدولي للإنشاء والتعمير، تحرير سلمان محمد أحمد سلم

 .91برانكو يوسنجاكوفيتش، المرجع السابق، ص3
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البيئية في مرحلة مبكرة من التخطيط للأنشطة المقترحة. وتحدد الاتفاقية إجراءات وتدابير 
منع أو مكافحة أو تخفيض أية آثار سلبية كبيرة على البيئة، ولا سيما أي آثار عابرة 

شاط المقترح أو أي تغيير كبير في نشاط قائم. ويدرج المرفق للحدود، يمكن أن تنجم عن الن
( لهذه الاتفاقية سبع عشرة مجموعة من الأنشطة التي تنطبق عليها الاتفاقية شاملة من 2)

بين أمور أخرى أنشطة مثل محطات الكهرباء النووية والحرارية، وتشييد الطرق والسكك 
تخلص من النفايات، وأنشطة إدارة المياه كتشييد الحديدية، والمنشآت الكيميائية، ومرافق ال

 السدود والخزانات، واستخراج المياه الجوفية، وتشييد الموانئ والممرات المائية.
 2818الانتفاع كامل بمياه نيل  اتفاقية 

ولقد بينت مقدمة الاتفاق أن  ،ودان والجمهورية العربية المتحدةأبرمت هذه الاتفاقية بين الس
ي حاجة إلى مشروعات لضبطه ضبطا كاملا، وزيادة إيراده بالانتفاع التام نهر النيل ف

بمياهه لصالح جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة على غير النظم المعمول بها 
كما بين أن هذه الأعمال تحتاج في إنشائها وإدارتها إلى اتفاق وتعاون كامل بين الآن، 

دة منها، ولاستخدام مياه النهر بما يضمن مطالبهما الحاضرة الجمهوريتين لتنظيم الاستفا
، قد نظمت 2818والمستقبلية. كما ذكرت الديباجة أن اتفاقيات مياه النيل المعقودة سنة 

بعض قواعد الاستفادة من مياه النيل، ولم يشمل مداها ضبطا كاملا لمياه النهر، وأنه لهذا 
 1السبب أبرمت الاتفاقية الجديدة.

 الأمم المتحدة الإطارية اتفاقية 
مايو  12بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية في 

يقول أحد الباحثين الغربيين: وهذه الاتفاقية هي اتفاقية إطارية عامة تضم سبعا  2889
وثلاثين مادة، مقسمة إلى سبعة أبواب. وأهم الأحكام الموضوعية والإجرائية موجودة في 

، والباب الرابع “التدابير المزمع اتخاذها”، والباب الثالث “ئ عامةمباد”الباب الثاني 
 2المتعلقة بتسوية المنازعات مهمة أيضا. 88، كما أن المادة “الحماية والصون والإدارة”
 

                                                           
، والشافعي محمد بشير، المرجع السابق، 2292محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة لقانون الأمم، المرجع السابق، ص1

، 2882القاهرة،  بيروت، مستقبل العربي،، ومحمود سمير أحمد، معارك المياه المقبلة في الشرق الأوسط، دار ال819ص
 ، في الهيئة الفنية المشتركة الدائمة لمياه النيل.2818، وانظر نص اتفاقية مياه النيل لعام 18ص

 .12-18ستيفن ماكافاري، المجاري المائية الدولية تعزيز التعاون ومعالجة الخلافات، المرجع السابق، ص2
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 الطبيعة القانونية للاتفاقيات المجاري المائية الدولية الثاني: المطلب
المائية الدولية أن يستند إلى محاولة إيجاد يقتضي التحليل القانوني لأوضاع المجاري 

صيغة ملائمة للتكييف، والتصنيف لأجل تحديد الطبيعة القانونية لهذه الاتفاقيات من حيث 
شروط انعقادها، والمراكز القانونية الناتجة عنها، ومدتها ومجال تطبيقها، وضابط الأثر 

 القانوني الناظم لها.
  لانعقادهات القانونية من حيث الاشتراطا الفرع الأول:

إن أي عقد يبرم بين دولتين، أو أكثر، سيما في مجال استغلال الموارد الطبيعية ذات 
لا يمكن أن تصنف  –الصبغة النادرة في العالم، كما هو الحال في المجاري المائية الدولية 

 .انونيةبعيدا عن نظام قانوني يؤسس مشروعيته، ويحدد مداه وآثاره، ويوضح دلالته الق
وتأسيساً على ذلك تقتضي جميع الاتفاقيات المائية أن تتوافر فيها جميع شروط الاتفاقية 
الدولية الشكلية كالمفاوضة، والتوقيع، والتصديق؛ والشروط الموضوعية مثل أهلية التعاقد، 
وتوافر عنصر الرضا، ومشروعية المحل. وعند تدقيق النظر في مجمل المجاري المائية 

راستنا يتبين أنها تحمل سمات متعددة الوجوه والمظاهر، فأحياناً تنعقد في الدولية محل د
شكل بروتوكولات ومذكرات متبادلة، وفي بعض الأحيان ترد في شكل نصوص ضمن 

 «agreement»اتفاقيات ترسيم الحدود بين الدول المتشاطئة، وقد تأخذ الشكل المبسط 
 ، بينما تأخذ سمة المعاهدة الشارعة1عوهنا تستلزم فقط حدوث مفاوضة وإجراء التوقي

«convention»  ،وفق المراسم والإجراءات الشكلية من حيث وثيقة التفويض الكامل
حيز النفاذ. وقد تضمنت اتفاقية فيينا لقانون والتصديق عليها من قبل أطرافها لتدخل 

 2(.22النص على ذلك في المادة ) 2818المعاهدات سنة 
الذي تنظمه فإن جميع هذه الاتفاقيات قد ارتبطت بموضوع مياه أما من حيث الموضوع 

المجاري المائية الدولية سواء كان من حيث تقاسم الحصص، أو نوعية المياه، أو كميتها، 
 أو حماية مصادرها من التلوث.

 
 

                                                           
 .18القانوني للمجاري المائية الدولية، المرجع السابق، صالجيلي حمودة صالح، النظام 1

2Shabti Rosenne, The Law of Traitears, A Guide to The Legislative History of The Vienna Convention, 1969, 

Article 14, A.W. –Sijthoff- leyden oceana publication, INC. Dobbs feny. N. Y. 1970. 
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 من حيث المراكز القانونية الناتجة عنها الفرع الثاني:
الى ثلاثة أصناف: اتفاقيات خاصة أي عقدية يمكن تصنيف المجاري المائية الدولية 

ثنائية، واتفاقيات ذات طبيعة متعددة في نطاق إقليمي محدود، ومعاهدات دولية عامة أو 
هذه الطبيعة القانونية المتعدية اقتضتها ظروف تدرج القواعد القانونية التي تشتق  ،شارعة

لاف تفسير ونظرة الدول حكمها منها، وخصوصية كل مجرى مائي دولي، بالإضافة لاخت
 لموضوع المياه العابرة للحدود، والمستجدات والمتغيرات الدولية عبر المكان والزمان.

فالأولى تعقد بين دولتين من دول المجرى المائي في أمر خاص بهما، وعادة ما تكون 
مثالها مغلقة ولذا لا تكون مفتوحة لدخول الغير فيها، ولا لانسحاب الأطراف بسهولة منها. و 

معاهدات ترسيم الحدود، ومعاهدات الأنظمة الدولية للمناطق أو الأنهار أو الطرق المائية، 
، والنموذج العملي لها تمثله اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل 1أو الفضاء الجوي وغيرها
 .2818بين السودان ومصر عام 

ليمي محدود ومثالها النموذج أما الثانية فهي معاهدات ذات طبيعة متعددة في نطاق إق
، وهي معاهدات مفتوحة جزئيا 2812الأوروبي، وخير مثال لها هو اتفاقية برشلونة سنة 

لانضمام الدول الأوروبية ومغلقة في مواجهة باقي دول العالم. والسبب الجوهري أن فكرة 
، لم تكن معروفة أو متداولة إلا في نطاق الدولة الوطنية في قارة «state»الدولة المستقرة 

أوروبا، ومن ثم ظهرت فكرة السيادة، والسيادة على الموارد الطبيعية. إذ إن الاستخدام 
الأمثل للمفاهيم القانونية للسيادة هو الذي كان له الفضل في ولادة فكرة المياه الدولية 

السيطرة والنفوذ على مجاري المياه الصالحة للملاحة،  المشتركة، وذلك للدلالة على حق
ومن هنا برزت فكرة الأنهار الدولية ثم تطورت الاستخدامات في غير شؤون الملاحة إلى 

 أن ظهر مصطلح المجاري المائية الدولية. 
بينما الثالثة، هي المعاهدات العامة أو الشارعة التي تعقد بين عدد من الدول في أمور تهم 

مجتمع الدولي، ويكون هدفها تنظيم موضوع دولي عام، وهي ذات صفة متعددة ومفتوحة ال
 2889لانضمام الدول إليها لاحقا. كما هو الحال في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لعام 

 2بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.

                                                           
 .122و هيف، المرجع السابق، صعلي صادق أب1
 .199ستيفن ماكافاري، المجاري المائية الدولية تعزيز التعاون ومعالجة الخلافات، المرجع السابق، ص2
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قانونيا يأخذ فكرة تدرج القواعد  ة نلاحظ أن هناك تسلسلالدوليبالنظر إلى المجاري المائية ا
القانونية من بروتوكولات ومذكرات، إلى اتفاقيات ثنائية ذات طبيعة عقدية، ثم اتفاقيات 

 1متعددة في نطاق إقليمي محدود، وصولًا إلى المعاهدات العامة الشارعة.
 خلاصة الفصل الأول:

من خلال هذا الفصل أن النظام القانوني للاتفاقيات الأنهار الدولية يعتبر  لنا لقد تبين
مجالا حديثا نسبيا وأن قواعده لازالت في طور تكوين وأنه بدأت تكتشف أبعاده ومجالات 
عمله من خلال فكرة التكييف القانوني لهذه الاتفاقيات الحديثة التي استجابت للتطور 

الأمر الذي ميزها بالطبيعة القانونية تستند إلى النظريات  التدريجي عبر مختلف المراحل
العادل  الاستخداموالقواعد الدولية التي تحكم وتنظم استغلال الأنهار الدولية ولتكريس 

 والمنصف والمعقول لهذه الأنهار.
 

                                                           
 .11الجيلي حمودة صالح، النظام القانوني للمجاري المائية الدولية، المرجع السابق، ص1
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 ةیالمائ بالحصص و المساسأاستعمالات النهر الدولي  رییتنتج عن تغي الت رةیثار الخطللآ رانظ
لى إحداث خلل إذلك  ؤدىی لها، فقد ةیخیصبحت حصص تار أو  هایاعتادت كل دولة علي الت ةیالسنو 

 ؤثریعات مما را عات وصزا ن ذلك عن نشأیوما قد  ر،ییبالدول المتأثرة بهذا التغ واجتماعياقتصادي 
كان حق الدول فى إستخدام مواردها  فإذا، نهر دولي يتشترك ف يالدول الت نیسلبا على السلم والأمن ب

نه ألا إ مها،یمن مجرى النهر الدولي داخل إقل الجزء وبناء السدود على ةیومنها الأنهار الدول ةیالمائ
النهر الدولي عندما تتعارض  يالدول المشتركة ف نیب تحكم العلاقة ةینشأت قواعد ومبادئ قانون

القانون الدولي للأنهار مبدأ الإستخدام  يف المستقرة الدول، ومن هذه المبادئ نیالاستخدامات ب
الدول المتشاطئة  نیضرر ملموس ومبدأ التعاون بي ف التسببم بعدم زاالمنصف والعادل ومبدأ اللإلت

للقانون الدولي مثل  ةیالمكتسبة، وكذلك القواعد الأساس ةیخیالتار  ومبدأ الإخطار المسبق ومبدأ الحقوق 
 .ةیومبدأ حسن الجوار ومبدأ حسن الن الحق إستعمال يمبدأ عدم التعسف ف

 ة،یقیأفر  عشره دول هی، إذ تشترك فةخاص ةیبأهم ىحظیف من أطول أنهار العالم لینهر الن عدیو 
على  لینهر الن حصلیو  ة،یالملاح ریض غرامن الأغ دیالعد يمن السكان ف ریعدد كب هیعل عتمدیو 

تسمى بالهضبة ي الت ةیوبیالأث يضراالأ يتقع في من الروافد الت % 58 يحوال اهیموارده من الم
 .ةیمن الهضبة الإستوائ اهیمن الم % 58 ستمدیالأزرق، و  لیالن اهیأو میة وبیالأث

نهر  اكتسب لها، لذلك فقد اةیبقائها وعصب الح يبالنسبة لمصر العامل الأساسي ف عدی لیفإن نهر الن
مصالحها  نیتأم على خاصة بالنسبة لمصر ومن هذا المنطلق حرصت مصر كل الحرص ةیأهم لیالن
مع  اتیصور إتفاق يف والمفهوم وقد تم ترجمة هذا الفكر ة،یتحقق لها البقاء والتنم يوالت لیالن اهیم يف

 يف ةیخیوالتار  ةیعیبحقوقها الطب لتحتفظ نیأواخر القرن التاسع عشر والقرن العشر  يف لیدول حوض الن
  .لیالن اهیم

أثارت  فقد سمى بسد النهضة، لیإنشاء سد على نهر الن يالبدء ف يف 1155عام  ایوبیوقد قامت أث
سد النهضة،  إنشاءیة حول مدى قانون الإشكالیاتمن  ریالكث لیإنشاء سد النهضه على نهر الن ةیعمل

 ةیالدول اتیللإتفاق ایوبیأث المنفردة، ومدى إنتهاك ةدراإنشاء وملء السد بالإ يف ایوبیومدى حق اث
ماهیة قواعد حل المنازعات الدولیة و  الدولي للأنهار، ومبادئ القانون  لینهر الن اهیالمنظمة لإستغلال م

الاثیوبیة على  من أجل وقف الانتهاكاتلحل أزمة سد النهضة وخاصة من منظور مجلس الأمن وهذا 
على الحقوق  ةیوبیلوقف الإنتهاكات والإعتداءات الأثحقوق المصریة والسودانیة في نهر النیل 

 .لینهر الن يف ةیوالسودان ةیالمصر 
)المطلب الأول(،  النظام القانوني للإنتفاع بمیاه حوض نهر النیلوبالتالي سنتطرق في هذا الفصل إلى 

 )المبحث الثاني(. المسؤولیة الدولیة لإثیوبیا عن بناء وتشغیل سد نهضةومن ثم بیان 
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 بمياه حوض نهر النيل للانتفاعالنظام القانوني  :الأولالمبحث 
لا یخفى على أحد بأن العلاقات بین الدول تحتكم أكثر على القانون الدولي والأعراف الدولیة وإلى مبدأ 

من یمتلك سلطة إبرام الاتفاق وهذا ما ینطبق على دول  بالأصحالاتفاق المبرم بین هذه الدول أو 
من تاریخها قبل  حوض نهر النیل لأنها دول لم تكن صاحبة سیادة وسلطة خلال فترات زمنیة معینة

حصول هذه الدول على استقلالها واسترجاع سیادتها وبذلك تكون هذه المنطقة قد حكمت علاقاتها 
الدولیة اتفاقیات ومعاها دولیة أبرمت من قبل دول الاستعماریة كما أدى إلى ظهور صراعات مختلفة 

الالتزام بالاتفاقیات القدیمة التي في المنطقة الأول بسبب استغلال میاه الأنهار الدولیة والثاني لعدم 
الاتفاقیات دولیة الناظمة  المطلب الأول إلىفي  نتطرق سوف ابرمت سابقا من قبل الاستعمار لذلك 

الجوانب القانونیة للاتفاقیات الموقعة بین  وفي المطلب الثاني نتعرض إلى للإستغلال میاه نهر النیل
 .دول حوض نهر النیل

 مياه نهر النيل الاتفاقيات دولية الناظمة لاستغلال :الأولالمطلب 
المتتبع لتسلسل الزمني لأهم الاتفاقیات الحاكمة لنهر النیل یستطیع أن یعمدا إلى تقسیم هذه الاتفاقیات 
إلى فترتین الأول إبان الحقبة الاستعماریة أین كانت الدول الاستعماریة تتوب عن الدولة الأصلیة وتبرم 

دتها الكاملة وغیر مشروطة على الاتفاقیات باسمها، والفترة الثانیة عقب حصول هذه الدول على سیا
أراضیها وثرواتها الطبیعیة وقد عمدت هذه الاتفاقیات التي تحدد النسب المائیة لكل دول والعمل على 

 تقاسم المیاه النهریة بین دول حوض النیل. 
عن  لاي)وك ايطالیعن مصر والسودان( وا   لاي)وك ايطانیبر  نيب 1981بروتوكول روما عام  أولا:
 مصر ممثلة عن ایطانیبر  نیب 5585عام  لیأبر  58هذا البروتوكول فى روما فى  عیتوق تم: (ايوبيأث

فى شرق  منهما هذا البرتوكول مناطق نفوذ كل حددیو  ا،یتر یوإر  ایوبیممثلة عن أث ایطالیإ نیوالسودان وب
 – ایوبیعن أث لیكوك – ةیطالیوتقضى المادة الثالثة من هذا البروتوكول على تعهد الحكومة الإ ا،یقیأفر 

من شأنها  كون ی –الشرقى  لیأحد روافد الن –على نهر عطبرة  ي ض الر رامنشآت لأغ ةیبعدم إقامة أ
 1س.على نحو محسو  لینهر الن اهیتدفق م لیتعد

: 1891مايو  11في  ايوبيوأث ايطالیالعظمى وا   ايطانیبر  نيأبرمت ب يمجموعة المعاهدات الت ثانيا:
 ي المصر  والسودان ایطانیبر  نیوالبعض الآخر ب ایوبیوأث ایطانیبر  نیالمعاهدات بعضها بأبرمت هذه 

                                                           
الرسمي للهیئة العامة للاستعمالات المصریة، قسم السیاسة، العلاقات الخارجیة، مصر وافریقیا، مصر ودول حوض النیل، أنظر الموقع 1

 . https://www.sis.gov.eg/section، منشور على الموقع الالكتروني 11:58، على الساعة 55/31/1113یوم 

https://www.sis.gov.eg/section
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 ایوبیأث نیوب (ي ز یوالأنجل ي السودان )المصر  نیالحدود ب نییوذلك بخصوص تع ا،یتر یوأر  ایوبیوأث
 1وذلك حسب المادة الثالثة من المعاهدات المبرمة بین بریطانیا وأثیوبیا. ا،یتر یوإر 

عام  ویما 8الأولى وقعت فى  ةیالإتفاق: 1891 لعام ايطالیوفرنسا وا   ايطانیبر  نيلندن ب تاياتفاق ثالثا:
أو تسمح بأن تقام أعمال على أو بالقرب  میتق بألا تتعهد الكونغو هایوالكونغو وف ایطانیبر  نیب 5811
 البرت دون موافقة السودان. رةیتدخل بحي الت اهیالم حجم إنقاصمن شأنها  كون ی كىیلیمن سم

وفرنسا  ایطانیبر  كل من نیب هایعل عی، وجرى التوق5811 سمبرید 53وقعت فى  ةیالثان ةیأما الإتفاق
 ل،یالن اهیم يمصر ف الأزرق وروافده الى مصر والحفاظ على حقوق  لیالن اهیبشأن دخول م، ایطالیوإ 
الأزرق  لیالن اهیدخول م نیعلى تأم امع بع منها على أن تعمل هذه الدولراالبند ال نصی ثیح

 اهیالم ةیأن تنقص من كم من شأنها همایإشغالات عل ةیء أراوروافدهما، وتتعهد بعدم إج ضیوالأب
 2.يسیالرئ لیالمتجهة نحو الن

وقعت هذه : 1811 عام سمبریوالموقعة بروما فى د ايطالیوإ ايطانیبر  نيت المتبادلة براالمذك رابعا:
بالحقوق  ةیطالیالحكومة الإ، وقد إعترفت 5818دیسمبر  11-51ت فى روما فى الفترة من راالمذك
 لیكوك ةیطالیوتتعهد الحكومة الإ ض،یالأزرق والأب لیالن اهیم يالمكتسبة لمصر والسودان ف ةیالمائ

نابع منشآت أو سدود على م ةیإقامة أ بعدم"  الأخرى  ةیقیوبعض الدول الأفر  ةیوبیعن الحكومة الأث
 اهیالم ةیأو المساس لكم لیمن شأنها التعد كون ی الأزرق أو روافدها أو فروعها لیوالن ضیالأب لیالن
ت راتلك المذك يف ةیطالیكما تعهدت الحكومة الإ ،" محسوسة بصورة يسیتتدفق نحو المجرى الرئ يالت

تقام  يلمصر والسودان وأن تكون المشروعات الت ایالعل والمصالح تفقیبالعمل قدر المستطاع بما 
 3.ةیالشعب ةیالإقتصاد اجاتیللإحت محققة بدرجة مناسبة

 ویما 7فى  اتیهذه الإتفاق عیتم توق: 1818 عام ايطانیمصر وبر  نيالمبرمة ب اتيالإتفاق خامسا:
طرف  ریغ ایوبیوأوغندا، وكانت أث اینزاوتن اینیوك فایوتنجان تنوب عن السودان ایطانی، وكانت بر 5818

 4.لیالن اهیلمصر فى م ةفا بالحقوق المكتسبراإعتیة الا أن تعد هذه الاتفاق یةفى هذه الاتفاق
 يت التیراالبح أو روافده أو لینوع على نهر الن يمشروع من أ يإقامة أ میبتحر  ةیفتقضى هذه الإتفاق

الكهرباء، أو إذا  دیبتول أو ي إلا بموافقة مصر خاصة إذا كانت هذه المشروعات ذات صلة بالر  هایتغذ
                                                           

و المادة الثالثة من المعاهدات المبرمة بین بریطانیا وأثیوبیا على: " بأن یتعهد إمبراطور الحبشة "منیلیك الثانى" ألا یصدر تعلیمات أتقضي 1
أن یسمح بإصدارها فیما یتعلق بأي مشروع على النیل الأزرق أو فى بحیرة تانا أو نهر السوباط، یمكن أن یسبب إعتراض سریان میاهها إلى 

 ل ما لم توافق على ذلك حكومة بریطانیا مقدما هي وحكومة السودان المصري".النی
  .https://www.sis.gov.eg/sectionالموقع الالكتروني ، المرجع السابق، الموقع الرسمي للهیئة العامة للاستعمالات المصریة2
الصیادة، مدى مشروعیة استخدام القوة العسكریة من قبل مصر والسودان ضد الأعمال الفردیة الاثیوبیة في إنشاء محمد سمیر أحمد 3

 .133وتشغیل سد النهضة، جامعة المنوفیة، كلیة الحقوق، مصر، ب.ط، ب.س، ص
  .https://www.sis.gov.eg/sectionي الموقع الالكترونأنظر الموقع الرسمي للهیئة العامة للاستعلامات المصریة، المرجع السابق، 4

https://www.sis.gov.eg/section
https://www.sis.gov.eg/section
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أو  ها،یضراإلى أ اهیهذه الم وصول خیمصر أو توار  هایالتى تحصل عل اهیالم ةیكانت تؤثر على كم
مجلس  سیرئ نیكما أن تضمنت الخطابات المتبادلة ب إتجاه يإذا كانت تضر بمصالح مصر من أ

فى  ةیخیوالتار  ةیعیبحقوق مصر الطب ایطانیف بر ترابإع طانىیالبر ي والمندوب السام ي ء المصر راالوز 
من  ایوالمكتسبة مبدأ أساس ةیخی" الحفاظ على حقوق مصر التار دیاللورد" لو  وقد ورد بخطاب ل،یالن اهیم

 البریطانیة. اسةیمبادئ الس
 ةیخیوالتار  ةیعیتؤسس وتؤكد على حقوق مصر الطب يالت ةیمن أهم الأسس القانون ةیوتعد هذه الإتفاق

 ریغ ایوبیكانت أث حتى وان عة،یذر  ةیالمساس بها تحت أ مكنیلا يوالت لیالن اهیم يف ایالثابتة قانون
 1یة.طرف فى هذه الاتفاق

 5تم توقیع هذه الإتفاقیة بین مصر والسودان فى : 1818 لعام ليالن اةيإستغلال م ةيإتفاق سادسا:
بشأن السد العالي وتوزیع المنافع الناجمة عنه بینهما، وتضمنت هذه الإتفاقیة عدة  5888نوفمبر عام 

 بنود منها البند الخاص بعدم السماح بإقامة أي مشروعات على النیل دون الرجوع لدولتي المصب.
على  ةیتفاقالإ على الحقوق المكتسبة لكل من مصر والسودان ونصت هذه ةیوقد أكدت هذه الإتفاق

 ي: حصة مصر والسودان على النحو الآت
 ملیار متر مكعب. 88.8 لینهر الن اهیتقدر حصة مصر من م -
 2ملیار متر مكعب. 55.8 لینهر الن اهیتقدر حصة السودان من م -
 نیتبرم مباشرة ب ةیأول إتفاق ةیإن هذه الإتفاق: 1881 عام ايوبيمصر وأث نيالتعاون ب ةيإتفاق سابعا:

، 5883یولیو سنة  5 خیفى القاهرة بتار  ةیهذه الإتفاق مرادون وكلاء عنهما، فقد تم إب ایوبیمصر وأث
 نیب اتیالسابقة وخاصة الإتفاق لینهر الن اتیفض لإتفاقراال ایوبیلموقف أث جةینت ةیوجاءت هذه الإتفاق

 .5888وعام  5818 عام لیالن اهیم مصر والسودان حول الإستفادة من
وتضمنت  نیالبلد لكلا ةیاسیوالس ةیالصالح الإقتصاد زیوتعز  لیالن اةیم ةیإلى تنم ةیهذه الإتفاق وتهدف

 ي: لیمات أهمها ما زاعدة بنود وإلت ةیهذه الإتفاق
ء راخب نیب من خلال مناقشات لایتناولها تفص جبی لیالن اهیبعة على أن "مسألة مرانصت المادة ال -1

 ي".على أساس قواعد القانون الدول نیمن الجانب
 مكنی لیالن اهیبم تعلقیبأى نشاط  امیعن الق نینصت المادة الخامسة على "إمتناع كل من الطرف -1

 ".محسوسا لمصالح الطرف الأخر رراض سببیان 

                                                           
 .131محمد سمیر أحمد الصیادة، المرجع نفسه، ص1
  .https://www.sis.gov.eg/sectionأنظر الموقع الرسمي للهیئة العامة للاستعلامات المصریة، المرجع السابق، الموقع الالكتروني 2

https://www.sis.gov.eg/section
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 التشاور یقوذلك عن طر  تهایوحما لیالن اهینصت المادة السادسة على "ضرورة الحفاظ على م -1
حجم الفائض منها  تقلل أو اهیحجم الم ادةیمن شأنها ز  كون یلهما، ول دةیمشروعات مف يوالتعاون ف

 .شاملة وكاملة" ةیعبر خطط تنم
الأمور  بخصوص ي مناسبة للتشاور الدور  ةیبإنشاء الآل نیالطرف امینصت المادة السابعة على " ق -4

 قیتحق لیسبي ف ل معامن العم مكنهمایعلى نحو  لیالن اهیالمشتركة، وتشمل م ةیذات الأهم
 1ر بالمنطقة".راالسلام والإستق

حوض  دول نینحو الوصول إلى إطار للتعاون الفعال ب نیالطرف ينصت المادة الثامنة على "سع -1
  الحوض". ةیالمصلحة المشتركة لتنم زیمن أجل تعز  لیالن

تلتزم  يلك للأنهار، على قواعد ومبادئ القانون الدولى دیقد تضمنت التأك 5883 ةیالواقع أن إتفاق يوف
السابقة  اتیعلى الإتفاق ةیوبیضات الأثرابعد سلسلة من الإعت ةیجاءت هذه الإتفاق ثیح ا،یوبیبها أث

ر المحسوس راعدم الإض مبدأ ةیهذه الإتفاق هایأكدت عل يومن أهم المبادئ الت، 2لیالمتعلقة بنهر الن
 3.هیوالحفاظ عل لیالن ةیحما تعاون والتشاور ومبدأ المصلحة المشتركة ومبدأم بالزاومبدأ الإلت

 عملت مبادرة حوض النیل على وضع مشروع اتفاق: 11/1/1919 الاتفاق الإطاري عنتيبي ثامنا:
خلافات  إطاري للتعاون بین دول الحوض، وقد تمت مناقشة هذا المشروع في "عنتیبي"، ونظرا لوجود

مرة أخرى،  حیث نوقش المشروع 1115الكونغو إلى اجتماع في كینشاسا في جویلیة دعت حكومة 
بالإسكندریة والذي  1118لاسیما الفقرة المتعلقة بالأمن المائي، كما انعقد اجتماع آخر شهر جویلیة 

شرم الشیخ شهر أفریل  انتهى بمنح مهلة ستة أشهر لمزید من المشاورات، وتم عقد اجتماع آخر في
المنابع، وقد انتهى الاجتماع  وتمیز بعدم التوصل إلى حل للخلاف بین دولتي المصب ودول 1151

 4.بإعلان دول المنابع عن فتح باب التوقیع على الاتفاق الإطاري 
الإطاري  بالمدینة الأوغندیة عنتیبي تم فتح باب التوقیع على الاتفاق التعاوني 51/8/1151وبتاریخ 

 البورندي سنة وقعت كل من إثیوبیا، أوغندا، رواندا، تنزانیا، وكینیا، ثم بین دول حوض النیل، حیث
الاتفاق لم یدخل ، غیر أن 53/1/1153 وصادق على الاتفاق كل من إثیوبیا ورواندا بتاریخ، 1155

الإطار في الیوم الستون على نفاذ هذا  11 حیز التنفیذ إذ یتطلب مصادقة ست دول وفقا لنص المادة
                                                           

، 5-17551إتفاقیة التعاون العام بین جمهوریة مصر العربیة واثیوبیا، الموقع الالكتروني الرسمي للأمم المتحدة، قسم المعاهدات رقم 1
1183 volume الموقع الالكتروني 15:17، ساعة 55/18/1113، یوم ،ttps://treaties.un.org/doc. 

النیل(، إیمان فرید الدیب، الطبیعة القانونیة للمعاهدات الخاصة بالانتفاع بمیاه الأنهار الدولیة )دراسة تطبیقیة للاتفاقیات المتعلقة بنهر 2
 .35، ص1115رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

، مساعد عبد العاطي شتیوي، مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإنشاء السدود على الأنهار الدولیة "دراسة تطبیقیة على سد النهضة الاثیوبي"3
 .187، ص1151، 5دار النیل للنشر والطباع والتوزیع، ط

 .77، ص1151العربیة،  وائل أحمد علام، حوض النیل في إطار القانون الدولي، القاهرة، دار النهضة4
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الأفریقي، ویقتضي الاتفاق  تاریخ إیداع الصك السادس للتصدیق أو الانضمام إلى الاتحادالذي یلي 
أو اتفاقیات لاحقة تكون أكثر دقة،  الإطاري مجموعة من المبادئ العامة الملزمة التي تحتاج إلى اتفاق

ده، وإنشاء وإدارة حوض نهر النیل وموار  ویهدف الاتفاق إلى وضع إطار لتنظیم استخدام وتنمیة وحفظ
مفوضیة حوض النیل، والتي ستحل محل مبادرة  آلیة مؤسسیة للتعاون بین دول حوض النیل، وهي

 1.حوض النیل عند دخول الاتفاق حیز النفاذ
الحقائق،  وملحق بشأن لجنة تقصيمادة،  11 ویتكون الاتفاق الإطاري التعاوني لحوض نهر النیل من

أشهر من  حوض نهر النیل خلال ست ا عن طریق مفوضیةلیتم حله)ب(  51 ومرفق بشأن المادة
یتم توصل  تأسیسها. وعلى الرغم من اتفاق وتصویت سبعة دول كاملة على نص الاتفاقیة، فإنه لم
مواقف دول  المجتمعون إلى صیغة توافقیة ونهائیة بخصوص بعض بنود الاتفاقیة، فبینما ظهرت

 :ض بنودها، وذلك بسببالمنابع متشددة، نجد دولتي المصب رفضتا بع
من  ملیار متر مكعب 88.8 الاعتراف بالحقوق التاریخیة المكتسبة في میاه النیل، والمتمثلة في -

 .5888ملیار متر مكعب للسودان حسب اتفاقیة  55.8المیاه سنویا لمصر و
 ضرورة الإخطار المسبق لدولتي المصب عن أي مشروعات یزمع إقامتها في منطقة المنابع، -

 .5818و 5811 نصوص اتفاقیتيحسب 
تتضمن  أن تكون القرارات الصادرة عن اجتماعات دول مبادرة حوض النیل بالأغلبیة، شرط أن -

 2.هذه الأغلبیة مصر والسودان
 1911 إتفاق إعلان المبادئ لسد النهضة لعام تاسعا:

 دزایالمت اجیالاحت ریعلى تقد باجتةیوتضمن د 1158مارس  13 الخرطوم في يوقع إعلان المبادئ ف
 ةیلمواردهم المائ السودان، ةیوجمهور  ةیطرامقیالد ةیلرادیالف ایوبیأث ةیوجمهور  ةیمصر العرب ةیلجمهور 

 ایوبیشعوب مصر وإث ةیلتنم ي و یح ومصدر اةیكمصدر الح لینهر الن ةیكا لأهمراالعابرة للحدود، وإد
 . سد النهضة لیمع إنشاء وتشغ التعامل والسودان، فقد ألزمت الدول الثلاثة نفسها بعشرة مبادئ بشأن

 : ةیفقد ألزمت الدول الثلاثة نفسها بالمبادئ التال
 مبدأ التعاون. -1
 3مبدأ التنمیة والتكامل الإقلیمي والاستدامة. -1
 مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن. -1

                                                           
 .57، صالسابقوائل أحمد علام، المرجع 1
 .1151ماي  51المادة الأولى من الاتفاق الإطاري التعاوني لحوض نهر النیل، عنتیبي 2
منشور على الموقع الرسمي للهیئة العامة للاستعلامات المصریة بعنوان "نص إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة"، یوم 3

 . https://www.sis.gov.eg، الموقع الالكتروني 55:17، على ساعة 53/18/1113

https://www.sis.gov.eg/
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 والمناسب.مبدأ الاستخدام المنصف  -4
 مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد. -1
 مبدأ بناء الثقة. -1
 مبدأ تبادل المعلومات والبیانات. -7
 مبدأ أمان السد. -9
 مبدأ السیادة ووحدة إقلیم الدولة. -8
 1مبدأ التسویة السلمیة للمنازعات. -19

 يالدول مبادئ القانون ي من إعلان المبادئ أن تلك المبادئ تتفق وتتسق مع القواعد العامة ف تضحیو 
 ةیالدول للأنهاري ونجد أن هذا الإتفاق تناول مبادئ القانون الدول ة،یالمنظمة لإستغلال الأنهار الدول

 المصب. يته على دولتیرامن منظور علاقتها بسد النهضة وتأث
 ثیح س بها،المسا تمیولم  ةالسابق لیالمنظمة لإستغلال نهر الن اتیإعلان المبادئ للإتفاق تعرضیفلم 

 لیوتشغ لملء سد النهضة، وتتلخص المبادئ المنظمة لیإقتصر إعلان المبادئ على قواعد ملء وتشغ
 اه،یوالعادل للم المنصف دولة، ومبدأ الإستخدام يشأن لأ يمبدأ عدم إحداث ضرر ذ يسد النهضة ف

والمنفعة  ةیالمتساو  ادةیالس ومبدأ ومبدأ أمان السد، انات،یومبدأ التعاون، ومبدأ تبادل المعلومات والب
 2.مبدأ الحل السلمي للمنازعات یراالمشتركة وأخ

 الجوانب القانونية للاتفاقيات الموقعة بين دول حوض نهر النيل :الثاني المطلب
نهر النیل حول المواقف المتضاربة للدول  ة للاتفاقیات الموقعة بین دول حوضتتمحور الجوانب القانونی

 الاتفاقیات وإلى الطبیعة القانونیة لها. من هذه
 موقف دول حوض نهر من الاتفاقيات  الفرع الأول:

 موقف دول منابع النيل من اتفاقيات النيل -1
میاه  تمیز الموقف الإثیوبي من اتفاقیات موقف إثيوبيا الدیمقراطية من معاهدات حوض النيل: -أ

النیل  هي الدولة الوحیدة التي رفضت كل اتفاقیاتالنیل التاریخیة بالتفرد، نظرا لاعتبار إثیوبیا 
ویتجلى  السابقة، كما أنها سجلت تحفظاتها إزاء مختلف آلیات التعاون المتعلقة بحوض النیل،

 :هذا التمیز فیما یلي
 من منبع النیل الأزرق. %87 تأكید إثیوبیا على أن إیراد نهر النیل یستحوذ على 
 دولي، لاسیما سیادة كل دولة على مواردها المائیة.تمسك إثیوبیا بمبادئ القانون ال 

                                                           
منشور على الموقع الرسمي للهیئة العامة للاستعلامات المصریة بعنوان "نص إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة"، یوم 1

 .lang=ar?https://www.sis.gov.eg/Story/148329، على الموقع الالكتروني 15:11، على ساعة 13/11/1113
 .111المرجع السابق، ص محمد سمیر أحمد الصیادة،2
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 ذلك  العوائد المشتركة من موارد الدول هي السبب الرئیسي في وجودها ومنه تحدید سیادتها، لكن
 1یتم في إطار القانون الدولي.

 یجب أن  تاریخ استخدام موارد النیل وحاضره یؤكدان على الاستفادة الأحادیة لدول المصب، لذلك
 . الوضع، لأن باقي الدول بحاجة إلى تنمیة مشروعاتها، خاصة إثیوبیا یتغیر

 النیل،  التأكید على ضرورة صیاغة أطر قانونیة لاتفاقیة جدیدة للتنظیم والاستغلال الأمثل لمیاه نهر
 لأن أضرارا كبیرة متوقع حدوثها مستقبلا.

 یمكن  نمیة مواردها المائیة، لأنه لاالضرورة التنمویة لإثیوبیا تستلزم تجسید مشروعات بإثیوبیا لت
 2.الاعتماد على الموارد المطریة فیها، وبالتالي یجب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة

 الرغم  عدم اعتبار إثیوبیا لنهر النیل دولیا ولا یمكن ذلك أبدا، بحجة أنه غیر صالح للملاحة، على
الجغرافي  حوض نهر النیل نهرا دولیا بالمفهوم من أن الجغرافیا السیاسیة والقانون الدولي تعتبر أن

 .والقانوني والسیاسي
 أراضیها،  تبني إثیوبیا لنظریة السیادة الإقلیمیة المطلقة، والذي یقضي بالسیادة المطلقة للدولة على

إقلیمها، وأن  بمعنى حق إثیوبیا المطلق في السیطرة والتحكم في میاه منابع نهر النیل الواقعة في
التي تجري فوق  لیه ما تشاء من مشروعات مائیة، كما تستطیع تغییر مجاري منابع النیلتنشئ ع
 إقلیمها.

 میاه  غیاب اتفاقیة دولیة تضم جمیع دول حوض نهر النیل، وعدم وجود هیئة دولیة دائمة لإدارة
منحازة  تالنیل وتنمیة موارده المائیة، كما أن الاتفاقیات الدولیة التي تمت خلال الاستعمار كان
ثنائیة أو  تماما إلى مصر والسودان على حساب دول حوض النیل الأخرى، حیث تمت بصفة

أطرافها  ثلاثیة دون مساس جمیع دول الحوض، لذلك فهذه الاتفاقیات غیر ملزمة لإثیوبیا وتلزم
 .التي وقعها إمبراطور إثیوبیا آنذاك مینلیك الثاني 5811الموقعة علیها، باستثناء اتفاقیة 

 لعامل  عدم اعتراف إثیوبیا بالحقوق التاریخیة المكتسبة لكل من مصر والسودان في میاه النیل، نظرا
النیل  تغیر الظروف، وما یطرأ من مستجدات في الساحة الدولیة مستقبلا، وعلى دول حوض

حاجة  زیادة خصوصا، والمتمثلة أساسا في عامل الزیادة السكانیة الرهیب والمرتفع الذي یؤدي إلى
 3.الدول النیلیة من حصتها في میاه النیل

                                                           
الدور الإسرائیلي في منطقة حوض النیل وانعكاساته على واقع ومستقبل الأمن المائي في دول القرن الافریقي، أطروحة دكتوراه لعجال، لیلة 1

 .88، ص1155-1157، 5في العلوم السیاسیة، تخصص علاقات دولیة، جامعة باتنة
 .138، ص5855، ینایر 85الدولیة عبد المالك إبراهیم سالمان، اثیوبیا والتحول الاشتراكي، السیاسة 2
، ص 1151، القاهرة، مكتبة جزیرة الورد، 5أمن مصر المائي: جغرافیا وهیدرولوجیا وقانونیا وسیاسیا، طأنظر إبراهیم علي غانم، 3

ئي المصري، تأثیر القوى الإقلیمیة والدولیة على التفاعلات المائیة في حوض النیل، في الأمن الما، محمد سالمان طایع، 518-518ص
 .117-111، ص1155الواقع والمستقبل، القاهرة، 
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  بین  ، إذ اعتبرت أن البروتوكول وقع5811واتفاقیة  5585الرفض الإثیوبي للاعتراف ببروتوكول
أن  دول استعماریة فهي إذن لیست ملزمة به، انطلاقا من مبدأ الإكراه وتغیر الظروف، في حین

 ملك الحبشة)إثیوبیا( وبریطانیا، مما یعني أنه لا الاتفاقیة الثانیة تعبر عن اتفاق شخصي بین
إلى  كما أشارت إثیوبیا في مذكرة وجهتها، 1یخص الحكومة كمؤسسة وبذلك فهو غیر ملزم لإثیوبیا

المذكرة  إلى حقها الطبیعي في المیاه النابعة من أراضیها، إذ تضمنت 5881مصر والسودان عام 
إثیوبیا مع  تفاقیات التي وقعت من طرف ایطالیا نیابة عنإشارة صریحة لرفض إثیوبیا وإلغاء الا

 2.مصر بشأن میاه النیل
  الموقعة بین مصر والسودان والمتعلقة بالانتفاع الكامل بمیاه 5888اعتبرت إثیوبیا أن اتفاقیة 

 النیل، اتفاقیة ثنائیة بین دولتین فقط، ولا تخص دول حوض النیل بذلك، فهي غیر ملزمة بما جاء
 دون عودتها للاشتراك فیها، حیث صرح 5888فیها، وقد أعلنت موقفها من عقد اتفاقیة 

 الإمبراطور هیلا سلاسي بالقول "لقد شرحنا على الفور الخطط الخاصة بالمیاه التي هي تحت
الأهمیة  التنفیذ لاستخدام أنهارنا كخطوة أساسیة في التنمیة الزراعیة والصناعیة، وهي تشكل منتهى

یعیشون  سبة لإثیوبیا، لأن من المفروض أن میاه النیل هي لخدمة حیاة أبنائنا من الشعب الذینبالن
العظیمة  الآن ومستقبلا على هذه المیاه، وواجب إثیوبیا المقدس والإنساني أن تنمي كمیة المیاه
لوطنیة ا التي تمتلكها لخدمة مصالح سكانها الذین یتزایدون باستمرار، ومن أجل تحقیق المصلحة

هذا  للشعب الإثیوبي، ولذلك رتبنا لدراسة هذه المشكلة من جمیع أبعادها بواسطة خبراء في
 3.المجال"

  النیل،  بین كافة دول حوض 5883رفض إثیوبیا التوقیع على اتفاقیة التعاون الفني في أوغندا سنة
حوله في  لنیل حقا لا نزاعحیث حددت إثیوبیا مطالبها المائیة، فیما تعتبره حقوقا ثابتة في میاه ا

تقام داخل  إیراد النهر الطبیعي كمصر والسودان، وحقا فیما تدیره من مشروعات التخزین التي
النیل، بالإضافة  إقلیمها، حقا مطلقا في میاه الأمطار التي تتساقط على أراضیها ولا تصل إلى نهر

مع ملیار متر مكعب سنویا،  7.8 حوإلى المطالبة بكمیات میاه تحتاج إلیها كحد أدنى تقدرها بن
 4.الاحتفاظ بحقها في مراجعة مصر والسودان لزیادة هذا الحق ما دعت إلیه الحاجة

 
                                                           

 .51-58، ص5888أحمد، مشكلة توزیع میاه حوض النیل: الواقع والمستقبل، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، یوسف فضل أحمد، 1
: عادل عبد الرزاق، بؤر التوتر والنزاع حول المیاه في حوض النیل والعالم العربي والاستراتیجیة المصریة للسیاسة المائیة في حوض النیل2

 .15-11، ص1111العلاقات السیاسیة الدولیة، القاهرة، الهیئة العامة المصریة للكتاب،  إطاردراسة تحلیلیة وقانونیة في 

، القاهرة، مركز الأهرام للترجمة والنشر، 5حي، النیل والمستقبل: ماذا جرى في النیل ومنابعه الاستوائیة والاثیوبیة، طعبد التواب عبد ال3
 .513-511، ص5855

 .515، صالمرجع السابقإبراهیم علي غانم، 4
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 موقف دول المصب من اتفاقيات النيل -ب
تجانس وتماثل واضحین فیما یتعلق باتفاقیات میاه النیل  سجلت مواقف كل من السودان ومصر

، حیث عبرت عن موقفها هذا في 5818وتحفظه على اتفاقیة  التاریخیة، ما عدا معارضة السودان
أین ناقش المجلس احتیاجات  5815والمجلس التنفیذي في دیسمبر  الجمعیة العامة السودانیة للتشریع

المیاه وطلب التفاوض مع مصر في هذا الشأن، وكان مقترحها زیادة  السودان لكمیات إضافیة من
وقد ، 3ملیون م 11ـلسودان بتخزین كمیات إضافیة من المیاه والمقدر بقیام ا ارتفاع سد سنار لإمكانیة

جاءت على أساس ظروف معینة  5818السوداني آنذاك بالجمعیة العامة أن اتفاقیة  علق وزیر الري 
 1.المعاهدة دون مراعاة المستقبل وقت توقیع

التاریخیة لمیاه  ء الاتفاقیاتیرتبط التجانس والتماثل المسجل على كل من الموقفین لدولتي المصب إزا
 كما یلي: النیل بمبدأین أساسیین في قوانین الإدارة والانتفاع بالأنهار الدولیة، هما بالتفصیل

لمیاه   إن مبدأ الحقوق التاریخیة المكتسبة أو الاقتسام السابق مبدأ الحقوق التاریخية المكتسبة: -أ
للدول  أساس ثابت للبناء الاقتصادي والاجتماعينهر دولي معین له قدر عال من الأهمیة، فیشكل 

بالضرورة إلى  النهریة والمتشاطئة، لأن أي تغییر أو تعدیل ظاهر في كیفیة ذلك الاقتسام یؤدي
العوامل ذات الصلة  التأثیر في الحالة الاقتصادیة والاجتماعیة لتلك الدول، وذلك بغرض ثبات

تتمحور حول فكرة رئیسیة  الحقوق التاریخیة المكتسبة فمبدأ، 2بالجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة
واستخدام میاه الأنهار الدولیة فیما  مؤداها ضرورة احترام الكیفیة التي جرى بها العمل في اقتسام
والاستخدام طبق لفترة طویلة، ودون  بین الدول المشتركة في مجراه، بشرط أن یكون هذا الاقتسام

لذلك . 3حیویة في حیاة الدولة المستفیدة بح هذه الحصة ذات أهمیةاعتراض باقي دول النهر، وتص
تقتصر فقط في اعتبارها اتجاه إرشادي  لا یوجد ما ینفي مبدأ الحقوق التاریخیة المكتسبة، فهي لا
تعتبر قاعدة من قواعد القانون الدولي  في الاقتسام العادل لمیاه الأنهار الدولیة ومنافعها، ولكنها

 4.ور الزمن بإلزامیة احترامهاتأكدت مع مر 
 استندت دول المصب لاسیما مصر إلى هذا المبدأ فیما یخص حقوقها في میاه النیل، باعتبارها
ا متضمنة في الاتفاقیات الدولیة النهریة، وهي بذلك حقوق مكتسبة لمصر، ولا یمكن المساس به

 ولیة تاریخیة نافذة وساریة بینفي أي حال طبقا لقواعد القانون الدولي، ومدرجة في اتفاقیات د

                                                           
 .313، صجزیرة الورد، ب.سدول حوض النیل بین الاستثمار والاستغلال والصراع، القاهرة، مكتبة نادر نور الدین محمد، 1
 .17، ص5858مفید شهاب، القانون الدولي العام، القاهرة، دار النهضة العربیة، 2
 .183، ص1151، القاهرة، دار الشروق، 5آفاق الصراع والتعاون، طمحمد سالمان طایع، مصر وأزمة میاه النیل، 3
 .113، ص1111هرة، دار النهضة للنشر والتوزیع، منصور أحمد العادلي، النظام القانوني للأنهار الدولیة، القا4



 -نموذجاأسد النهضة -مياه حوض نهر النيل  استغلال                                   الفصل الثاني       
 

 

42 

 كما اعتبرت مبدأ الحقوق التاریخیة المكتسبة أحد الأسس التي یتمركز، 1عدد من دول النهر
 حولها الفقه الدولي، وهو ما تؤكده مجموعة الوثائق الدولیة التي تم إبرامها مع سلطات الدول

 من اتفاقیات النیل إلى تفنیدالمشاركة في حوض نهر النیل، وذهبت مصر في تبریرها لموقفها 
 ما جاءت به نظریة السیادة الإقلیمیة المطلقة، حیث لا تعتبر من حق أي دولة أن تقوم بإرادتها
 المنفردة بتغییر الظروف الطبیعیة لإقلیمها لتؤثر في الظروف الطبیعیة للدول الأخرى، كما

یمثلان وحدة سیاسیة واحدة باعتبار مصر والسودان  5818دافعت عن موقفها اتجاه اتفاقیة 
 2.شأنها اعتبار النیل وطنیا لا شأن لغیر مصر فیه من

 وقد وردت العدید من التصریحات الخاصة بالمسؤولین المصریین تدافع على النهج المصري 
 اتجاه اتفاقیات النیل ومبدأ الحقوق المكتسبة، إذ صرح وزیر الأشغال العمومیة الأسبق عصام

أمر لا یمكن فكه أو إلغاؤه، أنه حق مكتسب  5888فاق میاه النیل لسنة راضي بقوله "إن ات
إلى اتفاقیة تاریخیة سابقة علیه، ولا یجوز لنا التنازل عن حقوقنا المكتسبة والموثقة، ونعید  یستند
لا یخص مصر والسودان وحدهما، وإنما یتسع لكل دول  5888طرحها للنقاش، واتفاق  الآن

دة الثانیة من الأحكام العامة للاتفاق عن إمكانیة تلبیة مطالب أي دولة حیث تنص الما النیل،
النیل لحصة من مائه، على أن تخصم تلك الحصة من نصیب كل من مصر  من دول

كما شددت مصر على لسان محمود أبوزید في . 3عند أسوان مناصفة بینهما" والسودان محسوبا
على "التمسك بمبدأ الحقوق  1151بنیروبي عام لوزراء میاه دول حوض النیل  الدورة الخاصة

لاستخدامات مصر لمیاه النیل، وطرحت في نفس السیاق فكرة استفادة دول الحوض  التاریخیة
المائیة للتساقط المطري على حوض النیل" وأكد أیضا على "حقوق مصر  روافدال بجزء من

أو المساومة، والتي تكفلها مبادئ حوض النیل من الثوابت التي لا تقبل المناقشة  المائیة في
العام فیما یتعلق بقانون الأنهار الدولیة، وذلك استنادا إلى مبدأ التوارث الدولي  القانون الدولي

 4.للمعاهدات"
في  جاءت المادة الحادیة عشر من اتفاقیة فیینا لخلافة الدول مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات: -ب

الدول  صوصیة معاهدات الحدود حیث قررت "لا تؤثر خلافةالمعاهدات الدولیة، لتؤكد على خ
والمتعلقة بنظام  في حد ذاتها على الحدود المقررة بمعاهدة، والالتزامات والحقوق المقررة بمعاهدة

                                                           
حقوق مصر في میاه النیل في ضوء القانون الدولي للأنهار، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة محمود عبد المؤمن محفوظ محمد، 1

 .358، ص1118أسیوط، مصر، 
، الموقع 51:18، على الساعة 53/18/1113أیمن السید عبد الوهاب، میاه النیل بین الاعتبارات السیاسیة والحقائق القانونیة، یوم 2

 .  https://www.ahram.org.egالالكتروني 
 .87، صالمرجع السابقعبد التواب عبد الحي، 3
 .115طایع، مصر وأزمة میاه النیل، المرجع السابق، صمحمد سالمان 4

https://www.ahram.org.eg/
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دول منابع  اتخذ الموقف المصري من هذه المعاهدة وسیلة في الرد على مبررات، 1الحدود"
الدول  النیل السابقة، حیث تمسكت مصر بمبدأ توارثحوض النیل الرافضة لاتفاقیات میاه 

هذا  والحكومات للمعاهدات الموقعة سابقا إلى غایة التوصل لصیاغة اتفاقیة جدیدة، وأكدت في
دول  الصدد على هذه الاتفاقیات تبقى ساریة المفعول من منظور القانون الدولي، وهو ما رفضته

المعاهدة  یة المصریة في نفس السیاق الذي وضحتهالمنابع. وقد جاءت معظم التصریحات الرسم
نظرها حول  في مادتیها الحادیة عشر والثانیة عشر، والتي استندت إلیها مصر في تأكید وجهة

 2.التوارث الدولي للمعاهدات، كقاعدة قانونیة وسیاسیة في حقوقها من میاه النیل
مذكرة  في رده على 15/8/5873 بتاریخوقد جاء في تصریح للرئیس الأسبق الراحل أنور السادات 

إثیوبیا  بین مصر والسودان فإن 5888إثیوبیة، إذ أكد بقوله "منذ أن وقعت اتفاقیة میاه النیل لسنة 
قد یردده  لم تتقدم بأي اعتراض رسمي علیها، أو على أي نص فیها، وإن كان هناك أي اعتراض

تقع على  قد نصت على أنه نظرا لأن البلاد التيالبعض، فإن الاتفاقیة ترد علیها بما ورد فیها، ف
تبحثا سویا  النیل غیر الجمهوریتین، تطالب بنصیب في میاهه، فقد اتفقت الجمهوریتان على أن

  3.مطالب هذه البلاد وتتفقا على رأي موحد بشأنها"
 طبيعة القانونية للاتفاقيات نهر النيل  الفرع الثاني:

یؤكد الفقه والقضاء الدولیان على طبیعة العینیة لمعاهدات تقاسم میاه الأنهار الدولیة، وقد قررت لجنة 
اعتبار معاهدات الأنهار الدولیة من طائفة المعاهدات  5887القانون الدولي عند صیاغة اتفاقیة عام 

فضلا عن تأكید محكمة العدل  العینیة التي لا تتأثر بالتغییرات التي تحدث في شكل الدولة أو نظامها،
في النزاع المجرى السلوفاكي، حیث  5887سبتمبر  18الدولیة لذات المعنى في حكمها الصادر في 

أقرت بالطبیعة العینیة لمعاهدات استخدام میاه الأنهار الدولیة في غیر أغراض الملاحة وخضوعها 
تأثر الاتفاقیات ذات الطابع الإقلیمي  ، والتي تؤكد عدم5875لاتفاقیة فیینا لعام  51لنص المادة 

 بالتوارث الدولي.
ویبطل هذا المبدأ أي قول بعدم التزام دول حوض النیل بالاتفاقیات السابقة على اعتبار أنها قد لأبرمت 
في عهود الاستعمار، وفي ضوء المبادئ الحاكمة لفكرة الحقوق التاریخیة، یمكن القول إن مبدأ الحقوق 

ه الدولي، وجرى علیه القضاء التاریخیة قد استقرت علیه مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وأكده الفق
الدولي وأحكام المحاكم الوطنیة، سواء فیما یتعلق باكتساب الإقلیم والسیادة علیه في البر والبحر، أو 

                                                           
أحمد الرشیدي، منازعات الحدود في القانون الدولي: أسبابها وطرق تسویتها سلمیا، في: أحمد عبد الونیس شتا )محررا(، حدود مصر 1

 .155، ص5883الدولیة، القاهرة، مركز البحوث والدراسات السیاسیة، 

 .513، صلسابقاجع عبد التواب عبد الحي، المر 2
 .118محمد سالمان طایع، مصر وأزمة میاه النیل، المرجع السابق، ص3
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فیما یتعلق بحقوق الاستخدام والاستغلال، مادامت قد توافرت فیه شروط الظهور وطول المدة وعدم 
ها محكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر بشأن اعتراض دوي المصلحة، وهي الشروط التي انتهت إلی

 5885.1ضیة المصائد النرویجیة لعام ق
 مسؤولية الدولية لإثيوبيا عن بناء وتشغيل سد نهضةال المبحث الثاني:

نهضة بطاقة استیعاب نشاء سد على نهر النیل سمي بسد في البدء في إ 1155قامت اثیوبیا عام 
سد نهضة على نهر النیل ملیار متر مكعب من المیاه، فقد أثارت عملیة إنشاء وتشغیل  71تصل إلى 

الكثیر من الإشكالیات حول مدى قانونیة إنشاء سد النهضة ومدى حق اثیوبیا في انشاء وملء السد 
ة للاستغلال میاه نهر النیل وقواعد القانون بالإرادة المنفردة ومدى إنتهاك اثیوبیا للاتفاقیات دولیة المنظم

الدولي للأنهار وأزمة سد نهضة في ضوء قواعد دولیة لحل المنازعات، لهذا سوف نتناول ذلك من 
أزمة سد نهضة في ضوء  )المطلب الأول(، و للأنهار إنتهاك إثیوبیا للقواعد قانون دوليخلال بیان 

 ثاني(.)المطلب ال قواعد الدولیة لحل المنازعات
 للأنهار إنتهاك إثيوبيا للقواعد قانون دولي المطلب الأول:

وفقا لما ورد  قیام الدول بإستخدام مواردها المائیة إحدى صور ممارستها للسیادة على مواردها الطبیعیة
سوى أن یتماشى  بالعدید من الإعلانات والمواثیق الدولیة ذات الصلة، ولا یحد من هذا الحق أو یقیده

 2الدولیة. ویتفق مع القانون الدولي للأنهار والإتفاقیات الدولیة المنظمة لإستغلال النهار
السدود  دییوتش بإقامة لینهر الن اهیم هایبما ف ةیأن تستغل مواردها المائ ایوبیلأث حقیوبالتالى وإن كان 

هذا الحق مع  تمشىی أن جبیلمصالحها، إلا أنه  قایالأهداف المرجوة من بنائها تحق قیلتحق ةیالمائ
وقواعد القانون  خاصة، بصفة لیالمنظمة لإستغلال نهر الن ةیالدول اتیوفقا للإتفاق ةیمتها الدولزاالت

 . الدولي للأنهار بصفة عامة
 اثيوبيا لقاعدة الإخطار المسبق  انتهاك الفرع الأول:

 ةیالضوابط القانون أهم مثلیو  يالقانون الدول يفادئ مبمن أهم مبدأ التشاور والإخطار المسبق عد ی
على ذلك القانون  نص ومنها إنشاء السدود، وقد ةیالمنظمة لإنشاء المشروعات على الأنهار الدول

 .لیالخاصة بنهر الن اتیوكذلك الإتفاق ةیللأنهار الدول يالدول
 يفنجد أنه ف ل،یالن على نهرإنشاء سد النهضة  يف ایوبیقامت بها أث يذلك على الأعمال الت وبتطبیق

بسد  سابقا سمىیكان ي والت –عن مشروع سد النهضة  يوبیالأث سیقد أعلن الرئ 1155مارس  35
                                                           

بشأن استخدام المجاري المائیة الدولیة في الأغراض غیر الملاحیة، سلسلة  5887منصور العادلي، قانون المیاه اتفاقیة الأمم المتحدة لعام 1
 .18، ص5888، دار النهضة العربیة، 5المیاه

محمد حسن رشیدي، الحقوق المكتسبة في القانون الدولي )دراسة نظریة مع التطبیق على نهر النیل(، رسالة دكتوراه، كلیة  هالة أحمد2
 وما بعدها. 377، ص1153الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 
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بوضع حجر  ایوبیأعلنت أث 1155 لیوفى أبر  – ةیبسد الألف يبمشروع إكس وسم يسم ضایالحدود وأ
ملیار متر  11ملیار متر مكعب إلى  55.5 للسد من ةینیالسعة التخز  رییوتم تغ، 1الأساس للسد

متر مكعب، ثم ا زدت مرة ثالثة السعة ملیار  17 للسد مرة أخرى إلى ةینیدت السعة التخز زاثم مكعب، 
 2ملیار متر مكعب. 71 للسد إلى ةینیالتخز 

دون  ةینیالتخز  السد والسعة اناتبیسات و راد ریإنشاء سد النهضة وتغ يفى البدء ف ایوبیوقد قامت أث
معه إرسال  جبی سد النهضة، كما أن الإخطار ذیتنف يإخطار مصر والسودان مسبقا قبل البدء ف

إعطاء فترة  جبیأنه  كما والسودان، ي أثار السد مع الجانب المصر  مییتق تمی يللسد لك ةیسات الفنراالد
، فقد يوالسودان ي المصر  والجانبي وبیالجانب الأث نیللسد ب ةیسات الفنراللتشاور حول أثار السد والد

بإعطاء فترة ستة أشهر قبل  53ي المادة ف ةیالأمم المتحدة لإستغلال الأنهار الدول ةیأوضحت إتفاق
 3.ةیعلى الأنهار الدول ةیإنشاء المشروعات المائ

القانون  قواعدي ف هیلم تلتزم بمبدأ التشاور والإخطار المسبق المنصوص عل ایوبینجد أن أث يوبالتال
مصر  موافقة وبأخذ ةیالمشروعات المائ ذیتنف يللأنهار بإعطاء فترة للتشاور قبل البدء ف يالدول

 .لیإنشاء السد على نهر الن يوالسودان قبل البدء ف
 مخططات إنشاء سد النهضة بأنها سوف تتقاسم يبعد البدء ف يأ 1155 ویما يف ایوبیكما أعلنت أث

على  ةیضات المصر راالإعت السد على المصب، وذلك بناءا على ریتأثسة مدى راالسد مع مصر لد
مجال النهار  يف ةیالدول ةیالقانون مها بالمبادئ والضوابطزابناء سد النهضة لعدم إلتبأعمال  ایوبیأث امیق

 ریتأث لدراسة ةیلجنة دول لیتشك على ةیوبیوالأث ةیإتفقت السلطات المصر  1155سبتمبر  يوف ة،یالدول
 ریومدى التأث ةیوبیالأث ةیسات الهندسراالد بدأت اللجنة أعمالها بفحص 1151 ویما يسد النهضة، وف

  4ن.المحتمل للسد على مصر والسودا
البناء حتى  أعمال قافیفى تلك الفترة أعمال بناء السد ولم تقم بإ ایوبیوعلى الرغم من ذلك إستكملت أث

والإخطار المسبق  التشاور إنتهاكا لمبدأ عدیسة أثار السد على دول المصب، مما دراالإنتهاء من  تمی
على موافقة دول المصب  الحصول قبل ةیالمشروعات على الأنهار الدول ذیالبدأ فى التنف حظری يالذ

 .النهضة على دول المصب سد ریللوقوف على مدى تأث ةیسات الفنراالد عیوالإنتهاء من جم

                                                           
 .5883المادة الرابعة من اتفاقیة التعاون بین مصر واثیوبیا عام 1
 . /https://ar.wikipedia.org/wiki، الموقع الالكتروني 53:17، على الساعة 31/18/1113لنهضة"، یوم منشور بعنوان "سد ا2
 .155مساعد عبد العاطي شتیوي، المرجع السابق، ص3
، على الساعة 57/11/1113منشور بعنوان "سد النهضة" أبرز المحطات التي مرت بها أزمة السد بین مصر واثیوبیا والسودان، یوم 4

 .https://www.bbc.com/arabic/middleeast، الموقع الالكتروني 53:31

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.bbc.com/arabic/middleeast
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والسودان  لمصر إنشاء سد النهضة قبل الإخطار المسبق يعدم البدء ف ایوبیعلى أث جبیكان  يوبالتال
ض راوإعت النهضة إنشاء سد يبالبدء ف ایوبیأث امیت عن أثر السد، وبعد قراوالدخول معهم فى مشاو 

اللجنة  يحتى تنته النهضة أعمال بناء سد قافیإ جبیبأعمال البناء، كان  ایوبیأث امیمصر على ق
بناء سد  يإستمر ف يوبیالأث الجانب سة أثار السد على دول المصب، إلا أنراء من دراللخب ةیالدول

 بناء سد النهضة. أعمال ض الجانب مصري علىراالنهضة على الرغم من إعت
 التشاور مبدأ يللأنهار المتمثل ف يبإنتهاك مبدأ القانون الدول ایوبیأث امیمعه ق تضحی يالأمر الذ

بإستغلال الأنهار  الخاصةي من قواعد هلسنك 18 المادة يف هیوالإخطار المسبق، والمنصوص عل
 يأ ذیتنف منعی يوالذ 1111لعام  نیقواعد برل يف 85و 87 المادة يف هیوكذلك المنصوص عل ة،یالدول

 التشاور. مشروع على النهر الدولي دون الإخطار المسبق وأثناء فترة
 ةیمن إتفاق 53و 51 المادة يف هیلمبدأ التشاور والإخطار المسبق المنصوص عل ایوبیوكذلك إنتهاك أث

أن تقوم بإخطار الدول  ينهر دول مشروعات على يأ ذیقبل تنف جبیبأنه  ةیالأمم المتحدة للأنهار الدول
 اناتیبالب هذا الإخطار مصحوبا كون یأن  جبی، كما يالنهر الدول يالأخرى المشتركة معها ف

أن تكون فترة التشاور لفترة ستة  جبی للمشروع والأثار الناتجة عن المشروع، كما ةیسات الفنراوالد
 أشهر.

على المشروعات  بإنتهاك مبدأ التشاور والإخطار المسبق وعدم أخذ موافقة مصر ایوبیأث امیكما نجد ق
 ایطانیبر  نیالمادة الثالثة من مجموعة. المعاهدات ب يف هیوالمنصوص عل لیتنفذ على نهر الن يالت

 5811.1 ویما 58 يالموقعة ف ایوبیوأث ایطالیعن مصر( وإ  لای)وك
بعة راالمادة الي ف هیبإنتهاك مبدأ التشاور والإخطار المسبق والمنصوص عل ایوبیأث امیكما نجد ق

 . 5883 عام ایوبیمصر وأث نیالتعاون ب ةیإتفاق يوالسادسة والسابعة ف
إخطار  قبل ءات تتعلق ببناء سد النهضةراإج ةیعدم الإقدام على إتخاذ أ ایوبیعلى أث جبیلذلك كان 

سة الأثار رالدة سد النهضة قبل إنتهاء اللجنة المشكل ذیمصر والسودان مسبقاً وعدم البدء فى تنف
 ةیالدول اتیوالإتفاق رلدولي للأنهامع مبادئ القانون ا تفقیم زاالمترتبة على بناء سد النهضة، وهو إلت

 .لیالخاصة بنهر الن
 
 
 
 

                                                           
 .181صمحمد سمیر أحمد الصیادة، المرجع السابق، 1
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 إنتهاك اثيوبيا لقاعدة عدم التسبب في ضرر الفرع الثاني:
قد تسبب  يالسدود الت ومنها لیمشروعات على نهر الن يبعدم الإقدام على أ ایوبیأث اتیالإتفاق تلزم

 .ملموسة بمصر أو السودان أضرارا
 ةیاللجنة الدول أن سد النهضة، فنجد لیإنشاء وتشغ يف ایوبیأث اتخذتها يذلك على الأعمال الت قیوبتطب
والسودان، قد إنتهت  مصر سة أثار سد النهضة على دول المصبرالد 1151ء التى شكلت عام راللخب

 يالت اهیبأن الم دیتف ةیللجنة الدول ایوبیالتى قدمتها أث ةیوبیالأث ریإلى نتائج منها أن التقار  رهایفى تقر 
الخاصة بسد النهضة  نیالتخز  رةیالأولى لبح سنوات الملء يسوف تصل إلى مصر سوف تتأثر ف

بنسبة  يالسد العال يالطاقة ف دیبالسلب على تول وسوف تؤثر ةیالسنوات الممطرة أو العاد يسواء ف
 1.ناصر رةیبح يف اهیبسبب إنخفاض مستوى الم %1 تصل إلى

سنوات  يفزان حالة ملء الخ يء بأنه فراللخب ةیالمقدم للجنة الدول نییوبیء الأثراالخب ریكما أشار تقر 
 تسببیوقد  اتها،یمستو  إلى أقل يالسد العال يالطاقة ف دیوتول لیالتشغ اتیالجفاف سوف تنخفض مستو 

 تقل عن اربعة سنوات. لا لمدة اهیإمدادات الم قللی، كما يالطاقة من السد العال دیفقدان تول يذلك ف
سد النهضة،  نزاخ يف اهیم نیعلى مصر الناتجة عن تخز  ةیأنه لتجنب الأثار السلب ریكما أشار التقر 

 2سنة. 58 إلى نیمد فترة التخز  تطلبیفإن ذلك 
 ثیح ر،یبشكل كب ، فقد تأثرت السودان1111ن سد النهضة عام زاأنه عند الملء الأول لخ نیكما تب

مع مصر والسودان  قیتنس سد النهضة بدون  نیلتخز  اهیمتر مكعب من الم اریمل 1.8 ایوبیحجزت أث
عن  اهیوتوقف عدد من محطات المي بالجفاف على الجانب السودان لیالن اهیمما أدى إلى إصابة م

مع الجانب المص ري  قیودون التنس ضایأ بفتح بوابات السد بشكل منفرد ایوبیأث امیالخدمة، كما أن ق
 ةیالسكان وتیوالبي ضرامن الأ ریغرق كث بالسودان أدى إلى ضانیوالسوداني أدى إلى حدوث ف

مع مصر والسودان مما أدى إلى خروج  قیالتنس بفتح بوابات السد دون  ایوبیبالسودان، كما قامت أث
على محطات الشرب  ریلتأثبوابات السد مما أدى إلى ا طمي من باتیبها ترس اهیمن الم رةیكب ةیكم

 3.دولة السودان علىیرا كبرا مما شكل ضر  ة،یالسودان
 53.8   بحجز  ایوبیسوف تقوم أث 1115عام  ویولین سد النهضة فى زالخ يكما أنه عند الملء الثان

الواردة إلى مصر  اهیالم ةیعلى كم ؤثریسد النهضة، مما  نیلتخز  لینهر الن اهیمتر مكعب من مملیار 
النهر  اهیمكعب من م متر اریمل 55 ت متر مكعب أو أكثر، وفقدت السودانراایمل 7ي بفقد حوال

                                                           
 .187صمحمد سمیر أحمد الصیادة، المرجع السابق، 1
  .https://www.sis.gov.eg/sectionأنظر الموقع الرسمي للهیئة العامة للاستعلامات المصریة، المرجع السابق، الموقع الالكتروني 2
، الموقع 51:18، على الساعة 31/11/1113مشار الیه بعنوان نص خطاب السودان الموجهة الى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، یوم 3

 . https://marsad.ecsstudies.comالالكتروني 

https://www.sis.gov.eg/section
https://marsad.ecsstudies.com/
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 88.8من  5888 ةیفى إتفاق هایعل المنصوص اهیحصة مصر من الم قللیمما  ن،یلهذا التخز  جةینت
 7.8ملیار متر مكعب إلى  55.8ملیار متر مكعب، وكذلك السودان من  15.8ملیار متر مكعب إلى 

 1ملیار متر مكعب.
أو  السد سة مخاطررالم تنته من د ةیوبیأشار إلى أن الحكومة الأث نییء الدولراالخب ریكما ان تقر 

الخاصة  نیالتخز  رةیالسد وبح طیفى مح ةیالكائنات الح اةیعلى ح ةیئیت البیراوالتأث ارهیإحتمالات إنه
 .به

الجسم  وثبات من معدل الأمان قیبحاجة إلى التحقیزالالسد لا  میأن تصم ضایأ ریكما أشار التقر 
بشكل  اهیالم يف بوابات التحكم میتصم مییكما أنه لابد من إعادة تق ة،یوالإنشاءات الأساس يسیالرئ

 2.ضانیوالف اهیالتعامل مع ظروف تدفق الم ةیآل عكسی
أن شروط هذا  نیتبی دة المنفردةراالأثار المترتبة عن إنشاء وملء سد النهضة بالإ جةینت قیوبتطب

 ي:الضرر الآت
المقررة  الحقوق والمصالح يف ریبعمل أو تصرف من شأنه التأث ةیإذا قامت دولة من الدول النهر  -5

 .ذات النهر دون إتفاق سابق أو تشاور مع الدول المتضررة يالدول المشتركة ف يلباق
أن  أو أعمال من شأنها باتینهر دولى بإتخاذ ترت مهایبإقل مریدولة من الدول التى  ةیإذا قامت أ -1

  3النهر. هذا يالمخصصة لدول أخرى مشتركة ف اهیالم ةیأو تؤدى إلى إنقاص كم ضانایتحدث ف
 الحق. إستعمال يمعنى التعسف ف هیف بإستخدام النهر إستخداما ةیإذا قامت إحدى الدول النهر  -3

دة رابالإ بملء سد النهضة ایوبیأث امیذلك على الأثار الناتجة عن سد النهضة نجد أن ق قیوبتطب
ذكرناها، مما  كما رةیكث أضرارا هیمن مصر والسودان، ترتب عل أو تشاور مع كلا قیالمنفردة ودون تنس

 .مصر والسودان علىرا ذلك ضر  شكلی
قواعد القانون  يف هیضرر المنصوص عل يإنتهكت مبدأ عدم التسبب ف ایوبیأن أث نیتبیوعلى ما سبق 

إستعمال الحق ومبدأ حسن ي التعسف ف ومبدأ ةیكما إنتهكت مبدأ حسن الن ة،یالدولي للأنهار الدول
 نیتحكم العلاقات ب يالقواعد الت يبصفة عامة، وه الدولي قواعد القانون  يف همایالجوار المنصوص عل

 .الدول

                                                           
، الموقع 57:11، على الساعة 31/31/1113یوم  النهضة بدون تنسیق،دان من ملء سد تقریر عن الضرر الواقع على مصر والسو 1

 . east-www.skynewsarabia.com/middleالالكتروني 
 .185محمد سمیر أحمد الصیادة، المرجع السابق، ص2
، 5885دار النهضة العربیة،  في الشؤون غیر الملاحیة وتطبیقها على نهر النیل،مصطفى سید عبد الرحمان، قانون الأنهار الدولیة 3

 .338ص

http://www.skynewsarabia.com/middle-east
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 51 المادة يف هیضرر المنصوص عل يبإنتهاك مبدأ عدم التسبب ف ایوبیأث امیمعه ق نیتبی يالأمر الذ
ي لمبدأ عدم التسبب ف ایوبیوكذلك إنتهاك أث اهیالخاصة بقواعد إدارة الم 1111 لعام نیقواعد برلمن 

ي بشأن إستخدام المجار  5887 الأمم المتحدة لعام ةیإتفاقمن  7 المادة يف هیضرر المنصوص عل
 1الملاحیة. ریض غراالأغ يف ةیالدول ةیالمائ

 روما عام ةیمن إتفاق 13 المادة يف هیضرر المنصوص علي لمبدأ عدم التسبب ف ایوبیوكذلك إنتهاك أث
، 5811 لعام ةیلندن الثان ةیإتفاقي بعة فراالة وكذلك أنتهكت الفقر  ل،یالخاصة بإستخدام نهر الن 5585

 ایطانیبر  نیالمتبادلة ب تراالمذك يف هیضرر المنصوص عل يلمبدأ عدم التسبب ف ایوبیوكذلك إنتهاك أث
 يف ةیخیبإنتقاص حصة مصر والسودان التار  ایوبیأث امیوكذلك ق، 5818 عام سمبرید يف ایطانیوبر 
 ایوبیوكذلك إنتهاك أث، 5888 عام لیالن اهیإستغلال م ةیفى إتفاق همایوالمنصوص عل لینهر الن اهیم

مصر  نیالتعاون ب ةیمن إتفاق 18 المادة يف هیملموسا المنصوص عل راضر  يلمبدأ عدم التسبب ف
 المبدأي ف هیضرر المنصوص عل يلمبدأ عدم التسبب ف ایوبیوكذلك إنتهاك أث، 5883 عام ایوبیوأث

 .ایوبیمصر والسودان وأث نیالموقعة ب 1158 المبادئ لسد النهضة عام ةیالثالث من إتفاق
الى  أدت الجانب يءات بشكل منفرد وأحادراإج يعدم الإقدام على أ ایوبیعلى أث جبیلذلك كان 

لسد النهضة،  ةیالأثار السلب لیلتقل على كلا من مصر والسودان والتعاون مع مصر والسودان اضرارا
ضرر، كما  يومنها عدم التسبب ف ةیالدول الدولي للأنهار م بقواعد القانون زاالإلت ایوبیعلى أث جبیف
إستعمال  يم بمبدأ عدم التعسف فزاعامة ومنهما الإلت بصفة م بقواعد القانون الدوليزاالإلت هایعل جبی

 2.الجوار ومبدأ حسن ةیالحق ومبدأ حسن الن
 انتهاك اثيوبيا لقاعدة الالتزام بتعاون في المجرى المائي الدولي الفرع الثالث:

ءات منفردة راوعدم إتخاذ إج لیالن إنشاء سدود على نهر نیبالتعاون والتشاور ح ایوبیأث اتیالإتفاق تلزم
السدود وخاصة سد النهضة  لیوتشغ إنشاءي ومصر والسودان ف ایوبیأث نیب قیوتبادل المعلومات والتنس

 .ةیوذلك بحسن ن
 يالت ءراللخب ةیفنجد أن اللجنة الدول ل،یلسد النهضة على نهر الن ایوبیذلك على إنشاء أث قیوبتطب

 يإنتهت اللجنة ف المصب مصر والسودان، فقد يسة أثر سد النهضة على دولترالد 1151شكلت عام 
  3:إلى نتائج منها رهایتقر 

                                                           
، 5885المؤتمر السنوي الثالث، مركز دراسات المستقبل، جامعة أسیوط، مصر، نوفمبر،  سعید سالم جویلي، قانون الأنهار الدولیة،1

 .35-37ص
المسؤولیة الدولیة عن تنفیذ سد النهضة في ضوء أحكام القانون الدولي، مجلة مصر المعاصرة، الجمعیة  إبراهیم السید أحمد رمضان،2

 .175، ص1158، 855، عدد511المصریة للاقتصاد السیاسي والاحصاء والتشریع، مجلد 
، على 15/18/1113بعنوان الحلقة الثانیة للتقریر الدولي حول سد النهضة، یوم  تقریر اللجنة الدولیة للخبراء لتقییم أثار سد النهضة،3

  . https://www.shorouknews.com، الموقع الالكتروني 55:11الساعة 

https://www.shorouknews.com/
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 التى إستخدمها اناتیالمعلومات والب قدمیلم  ةیء الدولراالمقدم للجنة الخب الأثیوبي ریأن التقر  -5
 مستوى  على سیجدا ول ایمبدئ ریكما أن التقر  ،الأثیوبي ریإلى نتائج وإستنتاجات التقر  للتوصل
 .للمشروع والمنافع المتوقعة ةیجابیالأثار الإ مییلتق ةیكاف ریالمطلوبة وغ ةیالفن لیالتفاص

تدفقات  التعامل مع ةیالخاصة بالسد وأل لیوقواعد التشغ اسةیمعلومات عن س ایوبیأث میعدم تقد -1
 ایوبیأث ي تنو  جدا خلاف عما لةیمعلومات قل وبىیالكهرباء، وأن ما قدمه الجانب الأث دیلتول اهیالم
  .لیالتشغ اسةیس يف هفعل

 اهیالم مجال يف ایوبیالمتوقعة لأث ةیأو معلومات عن التنم لیتفاص يأ وبيیالأث ریالتقر  ذكریلم  -3
  من إنشاء سد النهضة. ایدرولوكیواله

 نیالواقعة ب المنطقة يالأزرق ف لیحوض الن يالتوازن المائي ف ةیفیإلى ك وبيیالأث ریالتقر  ذكریلم  -1
  .ةیئیوالب ةیسة الهندساسد النهضة والسد العالي تحتاج إلى الدر 

عن سد  ایكاف سات بشكلاراوالد اناتیالب میتقد يف ایوبیعدم تعاون أث ةیاللجنة الدول ریمن تقر  تضحیو 
 .ينهر دول يف المشتركة الدول نیلمبدأ التعاون ب إنتهاكا شكلیإدارته مما  ةیفیالنهضة وأثاره وك

ت یراوالتأث تییرابشأن التغ ةیوبیسات الأثراالد ثیتحد جبیبأنه  ةیء الدولراكما أوصت لجنة الخب
 ذیتنف ایوبیأث وبناء على ذلك طالبت مصر من، قیدق يحسابها بشكل علم تمیالمتوقعة بعد أن 

 اتیتلك التوص ذیلتنف دةیأخرى تضم عناصر محا ةیلجنة دول لیوطالبت بتشك ةیاللجنة الدول اتیتوص
 ةیضات المصر راث للإعتراكتالإ أعمال بناء السد دون  يرفضت ذلك المقترح وإستمرت ف ایوبیإلا أن أث
 1.ءراللخب ةیالدول اللجنة اتیتوص ذیتنف يف ایوبیعدم تعاون أث وضحیمما ، ةیوالسودان

لجنة  اتیتوص ذیلسد النهضة لتنف ةیء المعنراللخب ةیاللجنة الوطن لیتم تشك 1151وفى أغسطس 
ك راوالإقتصادي للسد بإشي والإجتماع ئيیالب ریللتأث ةیسات الإضافرابالد تعلقی مایف ةیء الدولراالخب

إلى  نییء دولراإضافة خب يف رفضت الطلب المصري المتمثل ایوبیإلا أن أث ة،یدول ةیشركة إستشار 
لإستكمال  ةیوشركة إستشار  نییدول ءراإدخال خب يف ایوبیعدم تعاون أث وضحیمما ، ةیاللجنة الوطن

مع دول المصب مصر  وبيیالتعاون الإث عدم من مظاهر مظهرا عدیسات أثار سد النهضة مما راد
 للوصول السد میتصم لیتعد يء فراللخب ةیاللجنة الدول ةیبأنها نفذت توص ایوبیكما إدعت أث والسودان.

 ایوبیرفضت أث السد میتصم لیتثبت تعد يسات التراالد ایوبیإلى مستوى الأمان وعند طلب مصر من أث
وعدم التعاون  ةیالشفاف عدم وضحیمما  اناتیسات والبراوحجبت هذه الد میالتصم لیإعطاء وثائق تعد
رفضت أثناء إجتماع واشنطن المقترح المص ري التعاون وربط  ایوبیكما أن أث ي.وبیمن الجانب الأث

 ؤثرین سد النهضة سوف زان السد العالي، لأنه أثناء ملء خزاالنهضة بمنسوب خ سد نزامنسوب خ

                                                           
 .118، صالمرجع السابق مساعد عبد العاطي شتیوي،1
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 الجانب قومیحالة حدوث جفاف بأن  ين السد العالي، فطلبت مصر بأنه فزاوب خمنس لیتقل ذلك على
 یةكاف اهینسبة الجفاف على مصر ولعدم وجود م قللین سد النهضة لكي زامن خ اهیبمرور م وبيیالأث

 شكلیمما  وبى،ین سد النهضة، وقوبل هذا المقترح بالرفض الأثزان السد العالي بسبب ملء خزاخي ف
دة المنفردة ران سد النهضة بالإزابالملء الأول لخ ایوبیأث امیكما ان ق من مظاهر عدم التعاون. رامظه

السودان مما  يمع مصر والسودان، أدى ذلك إلى حدوث جفاف ف قیالتنس دون  بغلق بوابات السد
 لمبادئ لعاما ةیالمبدأ الأول والمبدأ الخامس من إتفاق يف هیالتعاون المنصوص عل لمبدأ إنتهاكا شكلی

 دة المنفردة ومن جانب واحد ودون إخطار بملء سد النهضة للسنهرابالإ ایوبیقد قامت أث .1158
 لیالن على طول اهیمنسوب الم يإنخفاض مفاجئ ف يمتر مكعب، مما تسبب ف اریمل 8بحجم  الأولى

شهري  فيكما أنه  .ابیتقر  امیأ 3الخرطوم لمدة  نةیمد يالشرب ف اههیالأزرق، وتسبب نقص إمدادات م
فتح بوابات سد النهضة ومع  عند مع السودان ومصر قیباالتنس ایوبیلم تقم أث 1111وأغسطس  ویولی

من  رةیء كبزاوغرق أج ضاناتیف حدوث ذلك الوقت أدى إلى يالسودان ف يف رةیوجود الأمطار الغز 
 سیوالسودان ول ایوبیأث نیب قیالتعاون والتنس قیطر  ضي السودان، وكان من الممكن تلاشي ذلك عنراأ

بتجربة بوابات السد دون  وبيیقام الجانب الأث 1111شهر نوفمبر  يوف دة المنفردة.راالتصرف بالإ
طمي  باتیبها ترس اهیم اتیالجانب المصري والسوداني مما أدى إلى خروج كم مع إخطار أو تعاون 

 .وبيیمن مظاهر عدم التعاون الأث رامظه شكلیمما  ة،یالشرب السودان اهیعلى محطات م أثرت رةیكث
 مصر مع تحمل 1من  بوابات بدلا 1بوابات السد إلى  ادةیبعدم الموافقة على ز  ایوبیكما قامت اث

 1.وبيیالأث من مظاهر عدم التعاون مظهرا مما شكل ذلك  ن،یالأضافت نیانشاء البوابت فیتكال
دون  النهضة لسد يتبادل المعلومات حول الملء الثان ایوبیطرحت أث ةیمن الضغوط الدول ریالكث وبعد
التعاون على  نصبی أن جبیلأنه  ایمصر  شكل رفضا يهناك إتفاق ملزم بذلك، الأمر الذ كون یأن 
 ةیعیفى حالته الطب لیالن اهیم سواء عند وجود منسوب لیوحالات نهر الن لیالملء والتشغ مراحل عیجم

هذا التعاون إلا  قیملزم قانوني لتنس وذلك وفقا لإتفاق د،یأو عند وجود جفاف أو عند وجود جفاف شد
 رفضت ذلك.  ایوبیأن أث
 الإتحاد أعضاء من شملیو  يقیالإتحاد الأفر  ادةیبق ةیتقدمت السودان بمقترح الوساطة الرباع وقد

وسطاء  إدخال رفضت ایوبیومنظمة الأمم المتحدة، إلا أن أث ةیكیالمتحدة الأمر  اتیالأوروبى والولا
 . يوبیالأث من مظاهر عدم التعاون  رامظه شكلیمفاوضات سد النهضة، مما  يف نییدول

                                                           
 .111-118ص المرجع السابق،محمد سمیر أحمد الصیادة، 1
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 يأ –المفاوضات ي ف نییسر یالمفاوضات الى م يمصطلح وسطاء ف رییمصر بمقترح بتغ وتقدمت
من مظاهر عدم را مظه شكلی رفضت ذلك المقترح، مما ایوبیإلا أن أث –درجة أقل سلطة من الوسطاء 

 ي.وبیالتعاون الأث
مما  النهضة، سد لیإنشاء وتشغ يدة المنفردة فراباللجوء إلى الإ ایوبیأث امیمعه ق نیتبی يالأمر الذ

من  55 المادةفي  هیالدول المشتركة فى نهر دولي المنصوص عل نیإنتهاكا لمبدأ التعاون ب شكلی
، 5) المواد يف ضایأ هیعل والمنصوص ة،یالمال اهیإدارة موارد الم میحول تنظ 1111لعام  نیقواعد برل

 يف ةیالدول ةیالمجاري المائ بشأن إستخدام 5887الأمم المتحدة لعام  ةیمن إتفاق( 17، 15، 8
 نیالتعاون ب ةیمن إتفاق( 5، 7، 1، 1) المواد يف هیوكذلك المنصوص عل ة،یالملاح ریض غراالأغ

 المبادئ لعام ةیالمبدأ الخامس من إتفاقي ف هیالمنصوص عل ضای، وأ5883عام  ایوبیمصر وأث
1158.1 

 انتهاك اثيوبيا لقاعدة الانتفاع المشاركة المنصف والمعقول الفرع الرابع:
ت راإلى إعتبا رجعی نتفاع والمشاركة المنصف والمعقوللقاعدة أو مبدأ الاأن الأساس القانونى  نجد

الإستخدام المنصف  قیبالضرورة عند تطب سیمن هذا المبدأ أنه ل قصدیالجوار، كما  وحسن ةیالنحسن 
 إلى عوامل مرتبطة بالدول رجعیالمساواه فى الأنصبة، ولكن الإنصاف  ةیالأنهار الدول اهیلم والعادل

 .1158 ئ عامالمباد ةی، إتفاق5887الأمم للمتحدة عام  ةیقواعد هلسنكي وإتفاق هایأكدت عل يوالت
النهضة عام  قامت بإنشاء سد ایوبیسد النهضة، نجد أن أث الیح ةیوبیذلك على الأعمال الأث قیوبتطب

قامت  ایوبیالأزرق، كما أن اث لیالن اهیمتر مكعب من م اریمل 71 نیالأزرق لتخز  لیعلى الن 1155
الأزرق،  لیالن اهیمتر مكعب من م اریمل 51 نیلتخز  لیعلى نهر الن 1118" عام  زى یبإنشاء سد " تك
" تانا "، كما  رةیبحي الأزرق ف لیالن اهیمن م متر مكعب اریمل 88 نیقامت بتخز  ایوبیكما نجد أن أث

سدود أخرى  وجدیالأزرق و  لیالن اهیسد "تانا بلس" من م يمتر مكعب ف اریمل 3 نیبتخز  ایوبیقامت أث
 2.الأزرق  لیالن اهیمكعب من م متر اریمل 8وتخزن  لیعلى نهر الن رةیصغ

متر مكعب  اریمل 515الأزرق بإستغلال  لیالن اهیقد قامت بإنشاء مشروعات على م ایوبیفنجد أن أث
متر  اریمل 881 ایوبیعلى أث تساقطیبها تسعة أنهار، كما أنه  ایوبیبالإضافة إلى أن أث ل،یالن اهیمن م

 .الأمطار اهیمكعب من م
أن حصتها  كما ل،ینهر الن ریأخرى غ رالمصر، نجد أن مصر لا تمتلك أنها اهیوبالمقارنة بمصادر الم

بمقدار  ةیالجوف اهیمتر مكعب فقط، كما أن مصر تقوم بإستغلال الم اریمل 88.8 لینهر الن اهیمن م
                                                           

 .117ص محمد سمیر أحمد الصیادة، المرجع السابق،1
ادیة، یوم ة الناتجة عن هذه الإجراءات الاحمقال منشور بعنوان دول المصب تتكلف ملیارات الدولارات لتخفیف الآثار السلبی2

 . htpps://www.almasryalyoum.com/news/details، الموقع الالكتروني 58:58، على الساعة 53/11/1113
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متر  اریمل 11 يه لیالن نهر اهیوم ةیالجوف اهید مصر من المیراأن إجمالى إ يمتر مكعب أ اریمل 8
 .مكعب

متر  اریمل 51 بمقدار ایسنو  اهیإلى م حتاجینسمة  ون یمل 511بتعداد سكان  ي ونجد أن الشعب المصر 
 ریإعادة تدو  قیعن طر  سد هذا العجز تمیمتر مكعب  اریمل 11بواقع  اهیعجز فى الم وجدی يمكعب أ

 .ترام 1على الأقل  اهیالم
المنصوص  المبدأ إنتهكت هذا ایوبینجد أن أث لیمبدأ الإستخدام العادل والمنصف على نهر الن قیوبتطب

عام  نی، وقواعد برل5887عام الأمم المتحدة للأنهار  ةی، وإتفاق5881قواعد هلسنكي عام  يف هیعل
 ةی، وإتفاق5883التعاون عام  ةیوإتفاق 5818عام  ایطالیوإ  ایطانیبر  نیت المتبادلة برا، والمذك1111

فى  لیالن اهیمكعب من م متر اریمل 581 يحوال بإستغلال ایوبیقامت أث ثی، ح1158المبادئ عام 
 .متر مكعب اریمل 88.8 لینهر الن اهیالمقابل فإن حصة مصر من م

 1158عام  المبادئ ةیإتفاق هاینصت عل يكما أن من العوامل المحددة للإستخدام المنصف والعادل الت
 اجاتیوالعناصر والإحت ةیالمائ ایفراعاة الجغرا م جبیبأنه  ،ةیالأخرى الخاصة بالأنهار الدول ةیوالإتفاق

 ایوبیكل دولة، فنجد أن أثي ف ةیعلى الموارد المائ عتمدون ی نیوالسكان الذ ةیوالإقتصاد ةیالأجتماع
لها مصادر  وجدی يأ اه،یمن الم متر مكعب اریمل 881أنهار ونجد أنها تمتلك أنهار بحوالى  8تمتلك 

عة، را والشرب والز  ةایفقط للح لینهر الن اهیإلا م متلكیلا  يبخلاف الجانب المصري الذ اه،یللم لةیبد
 اهیولم ترعى أن م ل،ینهر الن اهیوالعادل لإستخدام م مبدأ الإستخدام المنصف ایوبیلم تحترم أث يوبالتال

لمبدأ الإستخدام المنصف  ایوبیإنتهاك أث عدیمصر مما ي ف اهیللم دیهي المصدر الوح لینهر الن
 1.لینهر الن اهیإستخدام م يوالعادل ف

 انتهاك اثيوبيا لقاعدة الحقوق التاریخية المكتسبة الفرع الخامس:
فتقوم  د،یجد لكسب حق سیول ةیالمكتسبة هو مبدأ لإظهار الحقوق الدول ةیخیمبدأ الحقوق التار  عدی

الدول المشاطئة  نیب نینهر دولي مع اهیجرى بها إقتسام م يالت ةیفیعلى الك ةیخیفكرة الحقوق التار 
 2.السابقة ةیخیلذلك النهر خلال الحقب التار 
الدولي  والقضاء الدولي على أن الحقوق المكتسبة من مبادئ القانون  ةیوقد جرت الممارسات الدول

 نیالدولي بشأن تقن القانون  نیمذكرة الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى لجنة تقن يوقد جاء ف، ةیسیالرئ
لا تقبل  يالمقررة الت ، أن مبدأ الحقوق المكتسبة من المبادئ5815الدولي عام  ثیقواعد التور 

 ةیخیتحددها الأوضاع التار  ةیالدول اهیماتها الخاصة بالمزافإن حقوق الدول وإلت يالمناقشة، وبالتال

                                                           
 .173ص محمد سمیر أحمد الصیادة، المرجع السابق،1
 .135ید عبد الرحمان، المرجع السابق، صسمصطفى 2
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المساس به إلا  جوزیلهذه الدولة لا  ر حقا مكتسباالإستغلال القائم لمصلحة دولة من دول النه عتبریو 
  1بموافقتها.

 هینصت عل مكتسب، وقد خيیحق تار  لینهر الن اهیلذلك فتعد حصة مصر والسودان من م قایوتطب
 ا،یطالیوإ  ایطانیبر  نیب 5585روما عام  يكالبروتوكول الموقع ف لیالخاصة بنهر الن ةیالدول اتیالإتفاق

والسودان، كما نصت على ذات  لمصر اهیمنشآت تؤثر على تدفق الم يبعدم إقامة أ ایطالیوتعهدت إ
 5811.2 عام ایوبیوأث ایطالیوإ  ایطانیأبرمتها بر  يالمضمون مجموعة المعاهدات الت

بروما  الموقعة ایطالیوإ  ایطانیبر  نیت المتبادلة براوكذلك المذك 5811لندن عام  ةیكما إعترفت إتفاق
نهر  اهیالمساس بم الأزرق وعدم لیالن اهیعلى الحقوق المكتسبة لمصر والسودان فى م 5818عام 

 اتیالإتفاق ضایكما أقرت ذلك أ، الأزرق لمصر والسودان لیؤثر على تدفق النی لیء تعدراأو إج لیالن
حقوق بالحفاظ على  تعهدی" أن دیاللورد " لو  فقد ورد بخطاب، 5818عام  ایطانیمصر وبر  نیالمبرمة ب

إستغلال  ةیوقد أكدت إتفاق .ةیطانیالبر  ةیاسیمبادئ الس من ایوالمكتسبة وهو مبدأ أساس ةیخیمصر التار 
نهر  يلكلا منهما ف ةیوالحصص المائ خيیمصر والسودان حقها التار  نیب 5888لعام  لیالن اهیم
 .لیالن

نشاط ي بأ امیالق عن نیإمتناع كلا من الطرف 5883عام  ایوبیمصر وأث نیالتعاون ب ةیكما أقرت إتفاق
على  دلیوهذا الآخر،  محسوسا لمصالح الطرفرا ضر  سببیأن  مكنی لینهر الن اهیبم تعلقی

 ر بها.رابحقوق مصر المكتسبة وعدم الإض وبيیف الأثراالإعت
 مكنی لا يوالت لیالن اهیم يف خيیأساس قانوني لحق مصر المكتسب والتار  اتیوتعد هذه الإتفاق

سد  لیبإنشاء وتشغ دة المنفردةرابالتصرف بالإ ایوبیأث امیوبالتالي ق عة،یزر  يالمساس بهذا الحق تحت أ
فإن  ها،یضرامن أ نبعی يالذ لیالن اهیإستغلال م يالتصرف ف يلها الحق ف ایوبیالنهضة بإدعاء أن أث

إنتهاكا  عدیمما  ةیالدول اتیالإتفاق الموثقة بموجب ةیخیإنتهاك لحقوق مصر والسودان التار  عدیذلك 
 3المكتسبة. ةیخیلمبدأ الحقوق التار 
 أزمة سد نهضة في ضوء قواعد الدولية لحل المنازعات المطلب الثاني:

 ولعلیتضمن القانون الدولي العام قواعد والأحكام التي تتعلق بتسویة المنازعات بالطرق السلمیة 
عدید المنازعات بین دول یتجلى ذلك في تعارض مصالحها  تثیراستغلال مجاري المائیة الدولیة 

میاه ونظرا الى أزمة سد النهضة نجد أن الأطراف المتنازعة قد استنفذت جمیع سبل  اقتساموطریقة 
                                                           

 .113-135ص صمصطفى سید عبد الرحمان، المرجع السابق، 1
 .175رمضان، المرجع السابق، صإبراهیم السید أحمد 2
القیود الواردة على سلطان إرادة الدول في ، أنظر أیضا سامي محمد عبد العال، 15، صالمرجع السابقمحمد عبد المؤمن محفوظ محمد، 3

 .5513، ص1155 ،3إقامة السدود على الأنهار الدولیة، دراسة تطبیقیة على سد النهضة الاثیوبي، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، عدد
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ت ت كلها بالفشل نتیجة تعنءدة والتي بادیبلوماسیة لحل النزاع المنصوص علیها في میثاق الأمم المتح
لجئت كل من مصر والسودان إلى مجلس الأمن لإیجاد حل للأزمة ونظرا  الاثیوبي ومع تأزم الوضع

لخطورة الانتهاكات الاثیوبیة لقواعد القانون الدولي للأنهار وانتهاك الحقوق المصریة والسودانیة في نهر 
على ذلك فإن كلا من مصر والسودان یحق لهما تقدیم  وترتیباالنیل كما وضحناها تفصیلا فیما سبق 

لمجلس الأمن بوجود انتهاك للقانون الدولي من قبل اثیوبیا والاعتداء على حقوقهما في نهر شكوى 
من میثاق منظمة الأمم  11النیل حتى یتمكن مجلس الأمن من قیام بمهامه الأساسیة في ضوء الفصل 

المتحدة وذلك لإصدار قرارات ملزمة لوقف هذه الانتهاكات على الحقوق المصریة والسودانیة في نهر 
النیل وهذا من خلال سلطات واسعة لحل المنازعات الدولیة في ضوء قراراته الملزمة للدول جمیعا ومن 

أو التوفیق أو التحكیم أو التفاوض  تلك طرق السلطات حل المنازعات السلیمة مثل حث الدول إلى
الوساطة كما في ضوء ذلك إحالة موضوع النزاع إلى منظمة الإقلیمیة مثل الاتحاد الافریقي كما هو 

 الحال في إشكالیة سد النهضة.
 الإجراءات المصریة لطلب مجلس الأمن بالتدخل الانتهاكات الاثيوبية الفرع الأول:

ومن أهم  1111 ویونی 58 يإلى التدخل ف هیالأمن تدعوه فتقدمت مصر بطلب أول إلى مجلس  -1
  1ي:النقاط الذي تضمنه الطلب الات

 حث أثیوبیا للتفاوض بحسن نیة. 
 ماتها وفق قواعد القانون الدوليزاإلت ذیلتنف ایوبیحث أث. 
 سد النهضة ةیقض يالتوصل إلى حل عادل ومتوازن ف. 
 سد النهضة يف ةیءات أحادراإج ةیأ ایوبیعدم إتخاذ أث. 
  زیتجي الأمم المتحدة والت ثاقیمن الفصل السادس من م 38إستندت مصر فى خطابها إلى المادة 

 .نییالدول للدول الأعضاء أن تنبه مجلس الأمن إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد السلم والأمن
للمواقف  جةینت جرت حول سد النهضة يوقد تقدمت مصر بهذا الطلب على ضوء تعثر المفاوضات الت

 يالمفاوضات الت وكذلك إطار النهج المستمر فى هذا الشأن، يف يتأت يوالت ةیجابیالإ ریغ هیوبیالأث
ومشاركة  ةیكیالأمر  المتحدة اتیالولا ةیبرعا 1111 ویونیحتى  1111ي فبرایرواشنطن ف يعقدت ف

 ي( والذایوبیلسودان وأث)مصر وا مصالح الدول الثلاث يعا ر یأسفرت عن إتفاق  يالبنك الدولي، والت
 ةیأحادي بالمخالفة لإتفاق بشكل على ملء سد النهضة ایوبیر أثراوإص ا،یوبیقوبل بالرفض من أث

 .1158المبادئ لعام 

                                                           
 .https://www.sis.gov.eg/sectionأنظر الموقع الرسمي للهیئة العامة للاستعلامات المصریة، المرجع السابق، الموقع الالكتروني 1
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 يمصر ف تضمنتها يومن أهم النقاط الت 1111 ویونی 18 يوقد إنعقدت جلسة لمجلس الأمن ف -1
 ي:خطابها امام مجلس الأمن الأت

 أمنها المائي دیتلك الجلسة على أنها لن تسمح بتهد يأكدت مصر ف. 
 حول وبيیالمنطقة بعد التعنت الأثي ات فرابالإضط دزایأن مصر لجأت لمجلس الأمن لمنع ت 

 قضیة سد النهضة.
 عات را والص الأزمات ریثیمن التوتر و  دیز یس ةیوبیدة المنفردة الأثراسد النهضة بالإ لیأن ملء وتشغ

 .ر فى منطقة مضطربة بالفعلراتهدد الإستق يالت
 المجتمع  أوكل يسد النهضة بإعتباره المحفل الذ ةیقض يطلب مصر من مجلس الأمن بالتدخل ف

 1.نییللحفاظ على السلم والأمن الدول دةیفر  ةیولؤ مسیه إل يالدول
على  وإطلاعه تدعوه بالتدخل 1115 لیأبر  53 يإلى مجلس الأمن ف يتقدمت مصر بطلب ثان -1

للقانون  ایوبیأث وإنتهاك وبىیر التعنت الأثراحل التفاوض وإستمراسد النهضة وم ةیأبعاد قض
 ي:تضمنها الات يالدولي، ومن أهم النقاط الت

 يف 1115 لیأبر  1( فى ایوبیالدول الثلاثة )مصر والسودان وأث نیعقدت ب يتعثر المفاوضات الت 
 ةیطراموقیالكونغو الد سیورئ قيیالإتحاد الأفر  سیرئ ةیبرعا ةیالعاصمة الكونغول نشاسایالعاصمة ك

 .بشأن سد النهضة
  مراإب لیلتسه قيیالإتحاد الأفر  قودهای يالت ةیبنشاط فى العمل 1111 ویولیشاركت مصر منذ 

مصالح  حققیسد النهضة للوصول إلى إتفاق عادل ومتوازن  لیملزمة بشأن ملء وتشغ ةیإتفاق
على مصر  لهذا السد ةیالأثار السلب فیمع تخف ةیالأهداف التنمو  ایوبیلأث الدول الثلاثة تحقق

 والسودان.
 المبذولة  ولم تنجح الجهود ةیمجد ریحتى الآن أنها غ قيیالإتحاد الأفر  قودهای يالت ةیأثبتت العمل

 .هذا الشأن يف
 ةیالإعتبار الحقوق المصر  يف أخذیم إتفاق رالإب ةیاسیدة السرالإفتقار الإ جةینت ایوبیتعنت أث 

 المصب. سد النهضة بدولتي لحقهیأن  مكنی يالضرر المحتمل الذ فیتخف تضمنیأو  ةیوالسودان
 والقرن  ایقیشرق أفر ي التوتر ف ادةیبز  هددیو  ن،ییالأمن والسلم الدول هددیم إتفاق ملزم أمر راعدم إب

 ي.قیالأفر 
ي ، ومن أهم النقاط الت1115 ویونی 55تقدمت مصر بخطاب ثالث إلى مجلس الأمن فى  -4

 ي: تضمنها الات
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 الأمم  ثاقیمجلس الأمن وفقا لم اتیإنطلاقا من مسئول وبيیشرح مستجدات ملف سد النهضة الأث
 .نییالمتحدة لحفظ السلم والأمن الدول

 خلال  ملء سد النهضة ير فراالإستم تهایحول ن ایوبیض مصر على ما أعلنته أثراإعت لیتسج
 (.يالمقبل )الملء الثان ضانیموسم الف

 من القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب وبيیرفض مصر التام للنهج الأث 
  1.قیالتطب لقواعد القانون الدولي واجبة حهیتعد بمثابة مخالفة صر  ةیءات وخطوات أحادراخلال إج

 يمصر ف تضمنتها يومن أهم النقاط الت 1115 ویولی 5 يوقد إنعقدت جلسة لمجلس الأمن ف -1
 ي: خطابها امام مجلس الأمن الأت

  ایوجود داینسمه تواجه تهد ون یمل 511تعداد سكانها أكثر من  تجاوزیإن مصر التى. 
  الملء ي ف فراوالأع نیللقوان ةعارا ودون م ایوبیشرعت أث يمجلس الأمن العام الماض جلسةبعد

 لیوإن الن .... رهیبعجرفه بأن " النهر تحول الى بح تهایخارج ریالمنفرد لسد النهضه وأعلن وز 
 ملكا لنا ".

 ي البدء ف-1115 ویولی 8 خیبتار  - امیبثلاثه أ هیقبل جلسه مجلس الأمن الحال ایوبیقامت اث
 يالذ أتجاه الضرر ةوعدم المبالا یةوبیالأث یةسوء الن نیبیللسد بشكل أحادي، مما  يالثان الملء

  ملء هذا السد على مصر والسودان. لحقهیقد 
 ة تتجاهل لقواعد القانون الدولي وتكشف عن أهدافها السیاسی ةالأثیوبی ةان التصرفات الأحادی

 ةللحیا ترمي الى أسر نهر النیل والتحكم فیه وتحویله من نهر عابر للحدود جالب يوالت ةالحقیقی
 يف ، وهو ما یهدد السلم والأمنةوبسط السیطر  يالنفوذ السیاس ةلممارس ةالى أداه سیاسی

 .ةالمنطق
 المنازعات یةأحكاما ملزمه لتسو  یةالأتفاق نیتضم ایوبیرفض أث. 
 لحفظ السلم والأمن بمسؤولیاته الاضطلاععلى أنه على مجلس الأمن  تؤكد مصر مجددا 

 بایمخ یراتقص عدیس الأثیوبيالسد  ةمسأل الیء فعال حراأج اتخاذ فيوان اي إخفاق  ن،ییالدول
 2.ومسؤولیاتهالمجلس بمهامه  اضطلاعبشأن  للأمال
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 السودانية لطلب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الانتهاكات الاثيوبيةالإجراءات  :الثانيالفرع 
 الآتیة: أهم النقاط تضمنیو  1111یونیو  11-1ي تقدمت السودان بطلب إلى مجلس الأمن ف -1
  بشكل عام لیالأزرق ونهر الن لیبشأن الن ةیمیكة الإقلرادائما بالتعاون والش ؤمنیأن السودان. 
 ف راالأط على حتمیعلى حد سواء، و  ةیوأخرى سلب ةیجابیت إیرالسد النهضة القدرة على إحداث تأث

 فیمن أجل تخف والتعاون الجاد ة،یجابیك الأثار الإراكل الجهود الممكنة والتحلي بروح التعاون لإد
 .ةیالأثار السلب

 العادل  خاصة تلك المتعلقة بالإستعمال اه،یمها بمبادئ القانون الدولي للمزاتؤكد السودان على إلت
هذه المبادئ  على دیوتم التأك ن،یبالاخر  ریالمشتركة، دون إلحاق ضرر كب ةیوالمعقول للموارد المائ

 من جانب الدول الثلاثة. 1158المبادئ لعام  ةیإتفاق يف
 المفاوضات  الجانب وإستئناف ةیءات أحادراف إجراالسودان مجلس الأمن بمنع إتخاذ الأط حثی

 .ةیوبحسن ن
  1111 ویونی 51 يف لتبني المسودة الشاملة المؤرخة فراحث مجلس الأمن دعوة الأط طلبیو 

 ة،یوثلاث ةیمن جولات المفاوضات منها مفاوضات واشنطن ومناقشات ثنائ دیالعد جةینت يوه
 1اس من أجل الوصول إلى الإتفاق.كأس

 التوصل إلى  ن سد النهضة قبلزاذلك ملء خ يف بما فرامن قبل الأط ةیءات أحادراعدم إتخاذ إج
 .نییعلى السلم والأمن الدول ؤثریإتفاق حتى لا 

 التي ومن أهم النقاط 1115 لیأبر  51 يتقدمت السودان بطلب ثاني إلى مجلس الأمن ف -1
 الآتي: یتضمنها

  ایوبیوأث مصر نیإستمرت المفاوضات ب نیومنذ ذلك الح 1155الإنشاء منذ  دیسد النهضة قأن 
 ویولی يالأول ف بالملء ایوبیوقد قامت أث له،یملء هذا السد العملاق وتشغ ةیفیوالسودان حول ك

المنطقة، وحتى ي دة المنفردة ودون إتفاق، مما أدى ذلك إلى إثار المخاوف فرابالإ 1111
 الافریقي. ف الإتحادراتستمر المفاوضات تحت إش- 1115 لیأبر -الحالى الوقت 

 لذا ر،یبهذا السد الكب یراالأكثر تأث يإن السودان تقع مباشرة أسفل مجرى النهر، وبالتالي فه 
 سد النهضة ومفاوضاته. الیوجب على السودان إبلاغ المجتمع الدولي بموقفه ح

 لمعظم سكان السودان اةیالح انیالأزرق شر  لیالن عتبریالأزرق تتقاسمه الدول الثلاثة، و  لیالن 
 قلب مثلیالبلاد و  يف ةیالمرو  يضرامن الأ %71 خدمینسمة و  ون یمل 11البالغ عددهم 

 .ریسكان البلاد وإقتصادها إلى حد كب هایعل عتمدیالتى  ةیعرا الأنشطة الز 
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 ةیجابیت الإیراالتأث قیعلى السودان، ومن أجل تحق ةیوسلب ةیجابیت إیراأن لسد النهضة تأث 
 وإلا سد النهضة، لیملء وتشغ ةیفیهناك إتفاق حول ك كون یأن  جبی ةیالأثار السلب فیولتخف

 للسودان. رةیسد النهضة بمخاطر كب تسببی
 تسببیس الأزرق، وبالتالي لیالسد تدفق الن ریغیلسد النهضة على السودان، س ةیمن الأثار السلب 

هذه  وتهدد ح،یبشكل صح لهیبناءه وملءه وتشغ تمیعلى السودان إذا لم  رةیكب ةیأثار سلب يف
إتجاه مجرى  يف مباشرة شون یعی نیالذ نییالسودان نیالمواطن نییوسلامة ملا اةیح ةیالأثار السلب
  .ةیللسدود السودان ةیلیعلى السلامة التشغ ؤثریالنهر، كما 

 بشأن إستضافة المفاوضات قيیطلب الإتحاد الأفر  1111 ویونی يأنه بعد جلسة مجلس الأمن ف 
طول  على لم تحرز تقدماً ملحوظا قيیالإتحاد الأفر  قودهای يسد النهضة، إلا أن المفاوضات الت

 .قیالطر 
 یةالخارج ةر یوز  تضمنتها يومن أهم النقاط الت 1115 ویولی 5ي إنعقدت جلسة لمجلس الأمن ف -1

 : يخطابها امام مجلس الأمن الأت يصادق المهدى" ف می"مر  یةالسودان
 النهضة فسد ن،ییعلى المصر  ؤثریالشعب السوداني و  هددیحول سد النهضة  ایوبیأن سلوك إث 

 على نصف سكان السودان وكامل سكان مصر. ؤثری
 وضرورة ة،یالأمن البشري والسدود السودان ةیالاتفاق القانوني والملزم لحما ةیشددت على أهم 

  للسودان. جيیتراالأمن الاست حميیاتفاق ملزم  وجود
 81 في السودان بنسبة ةیعزرا ضي الرامساحة الأ قللیأن سد النهضة س%. 
  أبناء خطورة على أرواح شكلیأن وجود سد النهضة على حدود السودان بدون اتفاق حول إدارته 

 شعبنا.
 على ون یشیعیعلى إخلاء منازلهم لأنهم  نییلسد النهضة أجبر بعض السودان يانأن الملء الث 

 1ضفاف سدود متضررة.
  البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الفرع الثالث:

أصدر  الأمن، كلا من مصر والسودان الى مجلس هایوبناءً على الطلبات سالفة الذكر التى تقدمت ب
استئناف  على والسودان ایوبیبتشجع مصر وإث 1115سبتمبر  58 يف ایرئاس انایمجلس الأمن ب

بغرض  قي،یالأفر  الاتحاد سیرئ قودهیالمفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي 
النهضة، وذلك في إطار  سد لینص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغ اغةیمن ص عایالانتهاء سر 

 ةیفي الاجتماعات التفاوض مشاركتهم سبقت نیالذ نیقبرالرئاسي الما انیزمني معقول، كما شجع الب
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الدول الثلاث، على  همیتتوافق عل نیآخر  نیقبراوأي م قي،یالاتحاد الأفر  ةیت تحت رعاقدالتي ع
مسائل  ةیأو أ ةیوالقانون ةیالمسائل الفن ةیتسو  ریسیت مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض

 1أخرى عالقة.
 يسیالرئ الجهاز أن كلا من مصر والسودان تقدموا بخطابات لمجلس الأمن بصفته تضحیومما سبق 

للأنهار وكذلك  الدولي لقواعد القانون  ةیوبیبالإنتهاكات الأث دیللتند ن،ییالمعنى بحفظ السلم والأمن الدول
(، وكذلك ایوبیوأث والسودان الدول الثلاثة )مصر نیالموقعة ب 1158المبادئ عام  ةیلإنتهاكها لإتفاق

السابقة الخاصة  ةیالدول اتیللإتفاق وإنتهاكها لینهر الن يف ةیوالسودان ةیإعتدائها على الحقوق المصر 
لأمن وسلم  دیمعه تهد نشأیره و راوأستم ع دوليزا ذلك إلى إحداث ن يؤدیمما  ل،یبإستغلال نهر الن

 المنطقة.
لحل  وسطاء التفاوض وإدخال قیعن طر  ةیكلًا من مصر والسودان الحلول السلم اریإخت تضحیكما 

 قي،یالأفر  الإتحاد ةیبالتفاوض تحت رعا امهمیوق ة،یوبیع الناشئ عن الإعتداءات والإنتهاكات الأثزا الن
 ة،یوالسودان ةیالمصر  على الحقوق  ةیوبیوقف الإنتهاكات والإعتداءات الأث تمیإلا أنه وحتى الآن لم 

وإتخاذ أعمال  1158 لعام المبادئ ةیعلى إنتهاك قواعد القانون الدولي للأنهار وإتفاق ایوبیر أثراوإص
عات زا ونشأ معها الن المنطقةي ف دایتهد شكلی يسد النهضة، الأمر الذ لیملء وتشغ يف ةیفرد
 .ةیمیالإقل

 والإعتداءات بإخطار مجلس الأمن بتلك الإنتهاكات قوموایجعل كلا من مصر والسودان  يالأمر الذ
السادس من  الفصل من ةیالأمم المتحدة بدا ثاقیضوء م يالمكفولة له ف اتهیولؤ للتدخل بموجب مس

بناء على  ةیالإنتهاكات الدول وتلك دیلوقف هذا التهد اتهیولؤ إلى مس وصولا ةیالحلول السلم يوه ثاقیالم
والمقاطعات  كالضغوطات المباشرة ریإستخدام القوة غ يوالمتمثلة ف ثاقیالفصل السابع من الم

إجبار  تمیالقوة المسلحة، حتى ي وه وخلافه، ووصولا إلى إستخدام القوة المباشرة ةیاسیوالس ةیالإقتصاد
فى نهر  ةیوالسودان ةیالحقوق المصر  على بقواعد القانون الدولي ووقف الإنتهاكات الالتزامعلى  ایوبیأث
 . لینال

 رعایة تحت الثلاثةالدول  نیبعوده المفاوضات ب ایرئاس انایأن مجلس الأمن قد قام بإصدار ب إلا
 نیلحة بناء وملء سد النهضإجراءات بوقف  ایمزاال راراق صدریدون ان  قي،یالأتحاد الأفر  ةمنظم

 ة.الدول الثلاث نیالوصول لإتفاق ب
 اتهیولؤ مس موجب من ةفعال ةیقیمجلس الأمن خطوة حق تخذیمعه أنه حتى الآن لم  تضحی يالذ الأمر

 الیح ةیفرد ةیءات أحادراإج بعدم إتخاذ ایوبیولإجبار أث ة،یوبیلوقف هذه الإنتهاكات والإعتداءات الأث
                                                           

1Statement by the President of the Security Council, United Nations, 10/05/2023, See : 

https://undocs.org/S/PRST/2021/18 . 

https://undocs.org/S/PRST/2021/18


 -نموذجاأسد النهضة -مياه حوض نهر النيل  استغلال                                   الفصل الثاني       
 

 

61 

لم تأتي بثمارها  يالت المفاوضات منیة جابیا جةیسد النهضة إلا بعد الوصول إلى نت لیملء وتشغ
 . النهضة وملء سد دییتش يف ایوبیر أثراالمرجوة منها وإستم جةیوبالنت
على  والسودان عات لحفظ كلا من مصررا من الص دیفى المنطقة وتز  داتیمن التهد دیز ی يالذ الأمر

الدولي  القانون  على هذه الحقوق وعلى قواعد ةیوبیولوقف الإنتهاكات الأث لینهر الن يحقوقهما ف
 يعلى حقهما ف للحفاظ همایشعب ةیموقف صعب لحما يمن مصر والسودان ف كلا جعلیللأنهار، مما 

الناتجة  ةیوالإقتصاد ةیئیالب ةیوالبقاء من خلال منع الأثار السلب اهیوبالتالي حقهما فى الح ل،ینهر الن
سد النهضة من الجانب  لیوتشغ إنشاء وملء يوالتعاون ف قیوعدم التنس یةوبیالأث ةیعن الأعمال الفرد

 1.وبىیثالأ
 خلاصة الفصل الثاني:

قامت اثیوبیا ببناء سد النهضة وهذا ما أدى إلى نشوب خلاف بین مصر والسودان  1155في 
سنوات باءت كلها بالفشل نتیجة تعنت الاثیوبي  51واثیوبیا ودخولهم في سلسلة من المفاوضات دامت 

وقعت كل  1158للاتفاقیات الموقعة سابقا إلا أنه في واختراقه لقواعد القانون الدولي للأنهار وانتهاكه 
من مصر والسودان واثیوبیا على الإعلان المبادئ الذي یضم عشرة مبادئ تحكم العلاقة النهریة بین 
الدول الثلاث إلا أنه تم انتهاكه هو كذلك وهذا قبل اثیوبیا وهذا إصرار واضح من اثیوبیا على الاعتداء 

ت كلا من مصر في نهر النیل ومع تأزم الوضع لجأ السودانیة التاریخیةعلى الحقوق المصریة و 
لس الأمن بالقیام اثیوبیا بتصرف من جانب واحد حیال ملء وتشغیل سد جوالسودان إلى إخطار م

النهضة وكذلك إخطار بكل الانتهاكات للقانون دولي للأنهار الدولیة التي قامت بها إلا أن مجلس 
لى ظل الاتحاد الافریقي الذي عجز هو الأخیر سابقا والآن عن إیجاد حل للأزمة الأمن أعاد القضیة إ

 نتیجة تعنت الاثیوبي. 

                                                           
 .181ص محمد سمیر أحمد الصیادة، المرجع السابق،1
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نهار الدولية حظيت بأهمية كبيرة في تبينا لنا في بداية الأمر بأن الأمن خلال هذه الدراسة 
الآونة الأخيرة من قبل القانون الدولي العام، لما لها من تأثير كبير على أمن العلاقات الدولية 

التي يربطها نهر دولي واحد، ومن المعلوم بأن المياه هي شريان الحياة و لكن هناك  واستقرار
نزاعات بين  بفي نشو تكون المياه سببا  مكن أنلأهمية مفادها بأن من المحقيقة في غاية ا

 .الدول المتشاركة في نهر دولي واحد
م استخدامات الانهار وقد توجت الجهود الدولية في وضع اتفاقيات وقواعد ومبادئ التي تحك

لاستخدامات المجاري المائية الأمم المتحدة الاطارية  واتفاقيةالدولية ومن أبرزها قواعد هلسنكي، 
 .الدولية في غير الأغراض الملاحية، وقواعد برلين

نهر المياه  استغلالوفي ظل تطور استخدامات الأنهار في أغراض مختلفة ظهرت مشكلة 
وتنشأ هذه النزاعات بين الدول عندما تتعارض  ،أكثر من دولة الدولي التي تشترك فيه

دول المتشاطئة للنهر الدولية وهذا عندما ترغب دولة في زيادة الاستفادة من الستخدامات بين الا
مياه نهر لتطوير خططها التنموية وذلك على حساب حقوق ومصالح الدول الأخرى المشتركة 

 .في نهر دولي معها
وقد تناولنا في دراستنا لهذا الموضوع  سد نهضة نموذجا وهذا من أجل تحليل القانوني للنزاع  
القائم  بين إثيوبيا ومصر والسودان من أجل الوصول إلى حلول حول هذه الخلاف الأخير الذي  
أثير حول توزيع مياه نهر النيل بين دول الحوض وهذا على الرغم من وجود اتفاقيات دولية 

منصفة دولة من هذه الدول بحصص عادلة و  بقة وقعت بين هذه الدول على كيفية استفادة كلسا
إلا أن إصرار إثيوبيا ومضيها قدماً ببناء سد النهضة الذي بدوره يؤثر على توزيع النسب العادلة  
لنهر النيل على دول حوض وهذا الأمر أدى إلى محاولة هذه الدول إرجاء إثيوبيا بالعدول عن 

رار ببناء ذلك السد إلا أن إثيوبيا فعليا وعلى  أرض  الواقع  قامت ببناء السد مما أدى إلى ق
  .نشوب  النزاع بينهم على إثر ذلك

وقد أثارت عملية إنشاء وتشغيل سد النهضة على نهر النيل الكثير من الإشكاليات حول 
نهر النيل  لاستغلاللية المنظمة مدى قانونية إنشاء السد وحول انتهاك إثيوبيا للاتفاقيات الدو 

وقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية وهذا ما استدعى اطلاع وتدخل مجلس الأمن عن طريق 
الإثيوبية على حقوق المصرية والسودانية  الاعتداءات مصر والسودان لمحاولة إيجاد حل لهذه

  اع.في نهر النيل وهذا في ظل فشل الإتحاد الأفريقي لحل هذا النز 
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هذه المذكرة إلى بعض النتائج والاقتراحات ويمكن  إليه في طرقنات و قد توصلنا من خلال ما
 : عرضها على نحو تالي

 :أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج تتمثل فيما يلي
 .لقد تبين من خلال الدراسة أن قانون المجاري المائية الدولية يعتبر قانون حديث نسبيا  
  قواعد قانونية منظمة الاستغلال مياه الانهار الدولية كالقاعدة الأخطار وجود مبادئ و

بتعاون، وقاعدة الانتفاع  الالتزامالمسبق، وقاعدة عدم احداث ضرر، وقاعدة التعاون، 
   المنصف والمعقول، ومبدأ حقوق التاريخية المكتسبة.

  ه نهر النيلالدولية الخاصة بتنظيم إستغلال ميا الاتفاقياتوجود مجموعة من 
بين إيطاليا بريطانيا المعاهدات التى أبرمت بين بريطانيا  1891كالبروتوكول روما عام 

واتفاقية لندن بين بريطانيا وإيطاليا وفرنسا  1891ماي  11العظمى وإيطاليا وإثيوبيا في 
والموقعة بروما في ديسمبر عام  ، والمذكرات المتبادلة بين بريطانيا وإيطاليا1891عام

، وٕاتفاقية إستغلال مياة 1818 ، والإتفاقيات المبرمة بين مصر وبريطانيا عام1811
، إتفاقية المبادئ لسد 1881،ٕ  واتفاقية التعاون بين مصر وأثيوبيا عام 1818النيل لعام 

  .1911النهضة لعام 
 مشروع سد تم تشكلت لجنة ثلاثية دولية من قبل مصر والسودان وأثيوبيا لدراسة وتقييم 

 .1911سبتمبر في  النهضة
 إنشاء وتشغيل سد النهضة، أدى الى قيامها باللجوء إلى الإرادة المنفردة في قيام أثيوبيا 

 بإنتهاك مبادئ القانون الدولي للأنهار الدولية والإتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم إستغلال
 .نهر النيل

  ولياته وواجباته للتدخل ؤ س الأمن بمسمجل للإطلاعالإجراءات قامت مصر بالعديد من
، ثم هذا النزاع، فتقدمت مصر بطلب أول إلى مجلس الأمن تدعوه فيه إلى التدخل لحل

بعاد قضية اوإطلاعه على  إلى مجلس الأمن تدعوه بالتدخل تقدمت مصر بطلب ثاني
وتقدمت  نون الدولي،وانتهاك القا سد النهضة ومراحل التفاوض واستمرار التعنت الإثيوبي

 .بخطاب الثالثمصر إلى مجلس الأمن 
  وواجباته  الإجراءات لإطلاع مجلس الأمن بمسؤولياتهكما قامت السودان بالعديد من

 .لحل هذه النزاع للتدخل
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 إنشاء وتشغيل وملء سد النهضة، يشكل إعتداء على في ان الأعمال الفردية الأثيوبية 
نهر  بالإعتداء على حقوقهم المكتسبة فيوهذا  نهر النيل في الحقوق المصرية والسودانية

 .النيل
 وجاءت الاقتراحات على النحو الآتي:

 للقواعد القانونية المنظمة  ا اساسياتفاقيات الدولية العامة؛ باعتبارها مصــدر لاتعزيز دور ا
الدولية، فهي تحدد التزامات الدول المتشاطئة وتحدد حقوقها، فكلما صادق عليها  الانهار

 .د كبير من الدول؛ زادها قوة وإلزاميةعد
  الأنهار الدولية  باستخداماتواتخذها كسأس لحل المشكلات المتعلقة  1881تفعيل إتفاقية

 .في الأغراض غير ملاحية
 مياه الانهار الدولية ومحافظة عليها اعداد خطط وبرامج لتوجيه استخدامات الموارد. 
  المفاوضات فيما بينها عند إقامة المشاريع  اءدول مجرى نهر الدولي الاهتمام بإجر على

   على مجرى نهر الدولي مشترك.
  على التعاون فيما بينها في إطار مبادرة حوض على دول حوض نهر النيل أن ترتكز

د المائية ر االنيل والعمل الجماعي، ولابد من إنشاء كيان قانوني متكامل الإدارة المو 
 .الحوضالمتكون من كافة دول 

  لمتعلقة بالمياه الأنهار الدولية.االعمل على إيجاد أليات جديدة لتسوية المنازعات  



 

قـــائــمـة الـــمـــصــــادر 

 والمـــراجــع
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 قائمة المصادر والمراجع:
I. :قائمة المصادر 
  8181ميثاق فيينا. 
  عن  لاي)وك ایطالیعن مصر والسودان( وا   لاي)وك ایطانیبر  نيب 8188بروتوكول روما عام

 .(ایوبيأث
 8891 ویما 81الموقعة في  ایوبيوأث ایطالیوا  عن مصر(  لاي)وك ایطانیبر  نيالمعاهدات ب. 
 8891لعام  ایطالیوفرنسا وا   ایطانیبر  نيلندن ب تاياتفاق. 
  8818أبریل  11إتفاقیة برشلونة. 
  8811معاهدة لوزان. 
  8811دیسمبر  8معاهدة جنیف. 
  8811لجنة میاه النيل عام. 
 8811عام  سمبریوالموقعة بروما فى د ایطالیوإ ایطانیبر  نيالمذكرات المتبادلة ب. 
 8818عام  ایطانیمصر وبر  نيالمبرمة ب اتیالإتفاق. 
  8811أبریل  18مذكرة وزارة الخارجیة الأمریكیة في. 
  8818اتفاق أیار/مایو. 
  8818إتفاقیة الانتفاع كامل بمیاه نيل. 
  8818توصیات سالزبورغ. 
  8811قواعد هلسنكي لعام. 
  8818لقانون المعاهدات سنة اتفاقیة فيينا. 
  8891مؤتمر استوكهلم لعام. 
  8891اتفاقیة فيينا لعام. 
  8811قواعد سول. 
  8888إتفاقیة إیسبو. 
  8881إتفاقیة هلسنكي. 
  8881إعلان ریو دي جانيرو لعام. 
 8881عام  ایوبيمصر وأث نيالتعاون ب ةیإتفاق. 
  8881اتفاقیة التعاون الفني في أوغندا سنة. 
  8881القانون الدولي العام لعام لجنة. 
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  اتفاقیة الأمم المتحدة الاطاریة المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائیة الدولیة في الأغراض
 .8889غير الملاحیة لسنة 

  1991مؤتمر برلين سنة. 
  88/1/1989الاتفاق الإطاري عنتيبي. 
  1981إتفاق إعلان المبادئ لسد النهضة لعام. 
  سان جواناتفاقیة نهر. 
II. باللغة العربية قائمة المراجع: 
 الكتب: .1

 القاهرة، 8إبراهیم علي غانم، أمن مصر المائي: جغرافیا وهيدرولوجیا وقانونیا وسیاسیا، ط ،
 .1981مكتبة جزیرة الورد، 

  ،الشافعي محمد بشير، القانون الدولي العام في السلم والحرب، منشأة المعارف، بالإسكندریة
8898. 

  یوسنجاكوفيتش، إستراتیجات اللجنة الاقتصادیة لأوروبا التابعة للأمم المتحدة بشأن برانكو
حمایة البيئة فیما یتعلق بالمجاري المائیة الدولیة، اتفاقيتا هلسنكي وإیسبو، المجاري المائیة 

، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تحریر سلمان 8الدولیة تعزیز التعاون ومعالجة الخلافات، ط 
 .8888محمد أحمد سلمان ولورنس بواسون دي شازورن، 

  بيتر روجوز وبيتر ليدون، المیاه في العالم العربي: آفاق واحتمالات المستقبل، ترجمة شوقي
جلال، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، أبو ظبي، الامارات العربیة المتحدة، 

8889. 
 8888لعالم العربي، دار الكتب القومیة، القاهرة، حمدي الطاهري، مستقبل المیاه في ا. 
  راجا كرشتينا، تطور وسیاق سیاسة البنك الدولي بشأن المشروعات المقامة على المجاري

، تحریر: سلمان 8المائیة الدولیة، المجاري المائیة الدولیة تعزیز التعاون ومعالجة الخلافات، ط
، البنك الدولي للإنشاء 181شازورن، دراسة فنیة رقم محمد أحمد سلمان، ولورنس بواسون دي 

 .8888 والتعمير، واشنطن،
 مداولات ندوة 8ستیفن ماكافاري، المجاري المائیة الدولیة تعزیز التعاون ومعالجة الخلافات، ط ،

"، تحریر: سلمان محمد أحمد سلمان، 181البنك الدولي للإنشاءوالتعمير "دراسة فنیة رقم 
 .8888دي شازرون، واشنطن، سنة  ولورنس بواسون 
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  ستیفن ماكافري، القانون الدولي بمیاه الجوفیة، التطور والسیاق، المیاه الجوفیة من منظور
، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، واشنطن، 111، دراسة فنیة رقم 8القوانين والسیاسات، ط

 .، تحریر سلمان محمد أحمدة سلمان1991
  الأنهار الدولیة، المؤتمر السنوي الثالث، مركز دراسات المستقبل،  سعيد سالم جویلي، قانون

 .8881جامعة أسيوط، مصر، نوفمبر، 
  ،8819سموحي فوق العادة، القانون الدولي العام، مطبعة الإنشاء، دمشق. 
  ،صاحب الربیعي، أزمة حوض دجلة والفرات، وجدلیة التناقض بين المیاه والتصحير، دمشق

 .8888للطباعة والنشر والتوزیع، دار الحصاد 
  ،صبحي أحمد زهير العادلي، النهر الدولي المفهوم والواقع في بعض أنهار المشرق العربي

 .1999، مركز دراسات الوحدة العربیة، بيروت، 8ط
  عادل عبد الرزاق، بؤر التوتر والنزاع حول المیاه في حوض النيل والعالم العربي والاستراتیجیة

سیاسة المائیة في حوض النيل: دراسة تحليلیة وقانونیة في إطار العلاقات السیاسیة المصریة لل
 .1991الدولیة، القاهرة، الهيئة العامة المصریة للكتاب، 

 8عبد التواب عبد الحي، النيل والمستقبل: ماذا جرى في النيل ومنابعه الاستوائیة والاثيوبیة، ط ،
 .8811والنشر، القاهرة، مركز الأهرام للترجمة 

  ،عبد العظیم أبو العطا، مفيد شهاب، دفع الله رضا، نهر النيل الماضي والحاضر والمستقبل
 .8811، دار المستقبل العربي، القاهرة، 8ط
 مركز الحضارة 8عبد الله مرسي العقالي، المیاه العربیة بين بوادر العجز ومخاطر التبعیة، ط ،

 .8881العربیة للإعلان والنشر، أكتوبر 
  8811، ینایر 88عبد المالك إبراهیم سالمان، اثيوبیا والتحول الاشتراكي، السیاسة الدولیة. 
 الناشر منشأة المعارف، بالإسكندریة، 88علي صادق أبو هیف، القانون الدولي العام، ط ،

8891. 
 مجموعة من الباحثين، الشرق الأوسط ومسألة المیاه ومحاضر مؤتمر إسطنبول، تعریب میسم 

 .8881، الدار الجماهيریة للنشر، سنة 8حلوان، ط
  محمد سالمان طایع، تأثير القوى الإقلیمیة والدولیة على التفاعلات المائیة في حوض النيل، في

 .1988الأمن المائي المصري، الواقع والمستقبل، القاهرة، 
 قاهرة، دار ، ال8محمد سالمان طایع، مصر وأزمة میاه النيل، آفاق الصراع والتعاون، ط

 .1981الشروق، 
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  محمد سمير أحمد الصیادة، مدى مشروعیة استخدام القوة العسكریة من قبل مصر والسودان
ضد الأعمال الفردیة الاثيوبیة في إنشاء وتشغيل سد النهضة، جامعة المنوفیة، كلیة الحقوق، 

 .مصر، ب.ط، ب.س
  قانون السلام"، دار المعارف، محمد طلعت الغنیمي، الأحكام العامة في قانون الأمم"

 .الإسكندریة
  ،8811محمد طلعت الغنیمي، قانون السلام في الإسلام، منشأة المعارف، الإسكندریة. 
 مركز الأهرام للترجمة والنشر، 8، ط18محمود أبو زید، المیاه مصدر للتوتر في القرن الـ ،

 .8881القاهرة، 
 الشرق الأوسط، دار المستقبل العربي، بيروت،  محمود سمير أحمد، معارك المیاه المقبلة في

 .8888القاهرة، 
 شعبة التثقیف والتعبئة والإعلام، طرابلس، 8مروان القبلان، أزمة المیاه في الوطن العربي، ط ،

 .ه8111الجماهيریة العظمى، سنة 
 لدولیة مساعد عبد العاطي شتيوي، مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإنشاء السدود على الأنهار ا

 .1981، 8"دراسة تطبیقیة على سد النهضة الاثيوبي"، دار النيل للنشر والطباع والتوزیع، ط
  مصطفى سيد عبد الرحمان، قانون الأنهار الدولیة في الشؤون غير الملاحیة وتطبیقها على

 .8888نهر النيل، دار النهضة العربیة، 
  بشأن استخدام المجاري المائیة  8889المتحدة لعام منصور العادلي، قانون المیاه اتفاقیة الأمم

 .8888، دار النهضة العربیة، 8الدولیة في الأغراض غير الملاحیة، سلسلة المیاه
  ،منصور أحمد العادلي، النظام القانوني للأنهار الدولیة، القاهرة، دار النهضة للنشر والتوزیع

1991. 
  بیة، الصورة الزائفة والقمع التاریخي، دار تراث منصور خالد، جنوب السودان في المخيلة العر

 .1999للنشر، لندن، 
  نادر نور الدین محمد، دول حوض النيل بين الاستثمار والاستغلال والصراع، القاهرة، مكتبة
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  :ملخصال
مختلف الجهود لدولي لاستغلال الأنهار الدولية وتستظهر تتبلور الدراسة حول النظام القانوني ا

الحكومية المنظمة لاستغلال الأنهار الدولية بصفة  المنظماتجهود و الفقهية لكبار فقهاء القانون الدولي 
ي ملاحية بصفة خاصة لأن الواقع العملالعامة وإلى الاتفاقيات المنظمة لنهر النيل في الأغراض غير 

ثبت ظهور نزاع مائي في المنطقة بسبب إنشاء سد النهضة الاثيوبي ومساسه بالحقوق المائية التاريخية أ
الدراسة  ل إلى اتفاق ملزم، وتوصلتو صرف الأحادي للجانب الاثيوبي قبل الوصالمصرية السودانية والت
في القانون الدولي  اثبت عجزه عن حل النزاع المائي المصري الاثيوبي ليس ضعفإلى أن القانون الدولي أ

النزاع ملاحية بل لسيطرة القواعد السياسية والمصالح الذاتية للدول على الللأنهار الدولية للأغراض غير 
دولية هو صراع مائي وهو ما ن الصراع القادم على الساحة البالأحرى على الثروة المستقبلية لأالمائي أو 

 فاق جديدة لنزاعات مائية دولية أخرى.يفتح آ
الأنهار الدولية، القواعد الدولية لاستغلال مياه الأنهار الدولية، سد النهضة، نهر مفتاحية: الكلمات ال

 النيل.
Abstract: 

The study crystallizes around the legal regime for the exploitation of the 

waters of international rivers  and the various jurisprudential efforts of the 

major jurists of international law and the efforts of governmental organizations 

organizing the exploitation of international rivers in general and the agreements 

regulating the Nile for non-navigational purposes in particular because the 

reality of work has proven the emergence of a water dispute in the region 

Because of the construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam and its 

violation of the historical Egyptian-Sudanese water rights and the unilateral 

behavior of the Ethiopian side before reaching a binding agreement. The study 

concluded that international law proved its inability to resolve the Egyptian-

Ethiopian water dispute, not because of the weakness of the international law of 

international rivers for non-navigational purposes, but rather because of the 

dominance of political bases and the self-interests of countries over the water 

dispute or rather over the future wealth, because the next conflict on the 

international scene is a water conflict, which is what It opens new horizons for 

other international water  dispute. 

Keywords: international rivers, international rules for exploiting the waters of 

international, the Renaissance Dam, the Nile river. 


